مركز الأبحاث والدراسات الانتروستراتيجية
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دراسة بعنوان: إعادة تشكيل الأمن الإقليمي في غرب آسيا:
هل تتشكل شبكة عسكرية جديدة في مواجهة شبكة إيران؟



إعداد: العميد الركن نضال زهوي 
مدير مركز الدراسات الأنتروستراتيجية
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تمهيد
يشهد غرب آسيا تحولًا متسارعًا في طبيعة الصراع الإقليمي، لم يعد يقتصر على المواجهة المباشرة بين الدول أو على الصراعات المحلية المنفصلة، بل يتجه بصورة متزايدة نحو التنافس بين شبكات أمنية وجيوستراتيجية مترابطة، تتقاطع فيها المصالح العسكرية والاقتصادية وأمن الطاقة والممرات البحرية. وقد برز هذا الاتجاه بوضوح أكبر مع تزامن الحرب مع إيران، والتوتر المتصاعد في مضيق هرمز، وتنامي الدور أنصار الله في البحر الأحمر وباب المندب، مع إعادة ترتيب الولايات المتحدة لعلاقاتها العسكرية مع عدد من دول المنطقة.
[bookmark: _Hlk240538057]وفي هذا السياق، اكتسب الاجتماع العسكري الذي عقد في ألمانيا خلال أيلول/سبتمبر 2026 أهمية تتجاوز كونه لقاءً دوريًا بين قيادات عسكرية. فقد جمع، وفق ما أوردته مصادر إعلامية وأكدت القيادة المركزية الأميركية انعقاده، قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وقادة عسكريين من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر. وناقش الاجتماع، بحسب المعطيات المنشورة، الحرب مع إيران وقضايا الأمن الإقليمي، في وقت تتزامن فيه أزمة هرمز مع تصاعد المواجهة مع انصار الله في البحر الأحمر. (أكسيوس)
ولا تكمن أهمية الاجتماع في مستوى التمثيل العسكري وحده، وإنما في تركيبة الأطراف التي جلست حول الطاولة؛ إذ جمع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وعددًا من الدول العربية التي تختلف في علاقاتها السياسية بالكيان الإسرائيلي وفي تقديرها لطبيعة التهديد الإيراني، كما جمع دولًا ذات مواقع جيوستراتيجية مختلفة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر وشرق المتوسط. ولذلك يمكن النظر إلى الاجتماع بوصفه مؤشرًا على محاولة اختبار صيغة جديدة للتنسيق الأمني الإقليمي، أكثر ترابطًا من الترتيبات الثنائية التقليدية.
ولا يعني ذلك، في المقابل، أن شبكة عسكرية جديدة قد تشكلت بالفعل، أو أن الدول المشاركة اتفقت على إنشاء تحالف عملياتي موحد. فالمعطيات المتاحة تثبت انعقاد الاجتماع والتنسيق العسكري، لكنها لا تثبت حتى الآن وجود اتفاق شامل على بنية دفاعية مشتركة أو غرفة عمليات إقليمية دائمة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى التمييز بين التنسيق الظرفي الذي تفرضه الحرب، وبين الانتقال المنظم نحو بناء شبكة دفاع إقليمية.
وتزداد أهمية هذا الاحتمال إذا أخذنا في الاعتبار التطورات المتزامنة. ففي الوقت الذي كان فيه القادة العسكريون يجتمعون في ألمانيا، كانت واشنطن تجري اتصالات مع انصار الله في مسقط بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان بقاء باب المندب مفتوحًا للملاحة، بينما كانت السعودية تطلب دعمًا لمواجهة التصعيد صنعاء، في حين أعلنت واشنطن استمرار تقديم الدعم الاستخباري دون الانخراط المباشر في مواجهة واسعة مع انصار الله.(أكسيوس)
وهذا التزامن يكشف أن المسألة تتجاوز إيران وحدها؛ إذ أصبحت هرمز وباب المندب عقدتين متصلتين في منظومة أمنية واحدة. ومن ثم فإن أي ترتيبات دفاعية جديدة في المنطقة يمكن أن تتجه إلى الربط بين حماية الطاقة والملاحة، والدفاع الجوي والصاروخي، والاستخبارات، ومواجهة المسيّرات، بما يجعل الجغرافيا البحرية جزءًا أساسيًا من بنية الأمن الإقليمي.
وفي هذا الإطار، يطرح الاجتماع سؤالًا استراتيجيًا أوسع: هل تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة بناء النظام الأمني في غرب آسيا على أساس شبكة متعددة العقد، كون الكيان الإسرائيلي إحدى عقدها العسكرية والاستخبارية، وتشارك فيها دول عربية بدرجات مختلفة، في مواجهة شبكة إقليمية تقودها إيران وتمتد عبر عدد من العقد الجغرافية والوظيفية؟
ويكتسب هذا السؤال أهمية خاصة بالنسبة إلى مصر. فوجود القاهرة في الاجتماع لا يعني بالضرورة قبولها بالصيغة التي قد تسعى واشنطن والكيان الإسرائيلي إلى تطويرها، كما أن عدم انخراطها الكامل لا يعني خروجها من تأثيرات النظام الأمني الجديد. فموقعها عند تقاطع شرق المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس، وصلتها المباشرة بملف غزة وسيناء، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة ودول الخليج والكيان الإسرائيلي والصين، تجعلها إحدى العقد التي يمكن أن تؤثر في شكل الشبكة وليس مجرد عضو محتمل فيها.
وعليه، ينطلق هذا التقدير من فرضية مفادها أن اجتماع ألمانيا قد يمثل إحدى حلقات الانتقال من التعاون الأمني المتفرق إلى اختبار شبكة عسكرية إقليمية جديدة، لكنه لا يفترض مسبقًا نجاح هذا الانتقال. وسيحاول التقدير اختبار هذه الفرضية من خلال دراسة المصالح الأميركية والكيان الإسرائيلي والعربية، وموقع إيران وأنصار الله، وخيارات السعودية ومصر، والعامل الصيني، وصولًا إلى تقدير ما إذا كانت المنطقة تتجه فعلًا نحو صراع بين شبكات جيوستراتيجية أم أن الترتيبات الحالية ستبقى في حدود التعاون الظرفي الذي فرضته الحرب.
أولًا: المشهد الدولي والإقليمي الحاكم للتطور
1- انتقال الصراع من المواجهة الثنائية إلى صراع متعدد المجالات 
لم تعد المواجهة الحالية في غرب آسيا محصورة في المجال البري أو في ساحات القتال التقليدية، وإنما امتدت إلى المجال البحري والطاقة والاقتصاد والدفاع الجوي والصاروخي والاستخبارات. فإيران لا تواجه الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في مجال واحد، كما أن الدول العربية المعنية لا تتعامل مع التهديدات بصورة منفصلة؛ إذ أصبح أمن الخليج مرتبطًا بأمن البحر الأحمر، وأصبح اضطراب هرمز قادرًا على التأثير في باب المندب والعكس. 
وفي المقابل، لا تتحرك الولايات المتحدة في المنطقة من خلال قوة عسكرية واحدة فقط، وإنما عبر شبكة من القواعد والشراكات والتنسيقات العسكرية. ويأتي اجتماع برلين في هذا السياق باعتباره محاولة محتملة للانتقال من تعدد الترتيبات الثنائية إلى مستوى أكثر تكاملًا من التنسيق بين الدول التي تشترك في مواجهة مخاطر متقاطعة.
وتزداد أهمية هذا الاتجاه في ظل عدم استعداد واشنطن للانسحاب من المنطقة، بالتزامن مع استمرار الضغوط العسكرية على قواعدها ومصالحها. كما أن الاجتماع المرتقب للرئيس الأميركي مع قادة خليجيين لمناقشة مرحلة ما بعد الحرب مع إيران يشير إلى أن واشنطن بدأت التفكير في ترتيبات ما بعد الصراع وليس فقط في إدارة العمليات الجارية. (أكسيوس) ومن هنا يمكن القول إن التحول الأساسي لا يكمن فقط في حجم القوة العسكرية المستخدمة، بل في كيفية تنظيمها وربطها بالعقد الجيوستراتيجية الإقليمية. 
2- هرمز وباب المندب: من عقدتين منفصلتين إلى منظومة جيوستراتيجية واحدة
أولًا: المشهد الدولي والإقليمي الحاكم للتطور
1- التحول في طبيعة الصراع الدولي وانعكاسه على غرب آسيا
يشهد النظام الدولي مرحلة متقدمة من إعادة توزيع القوة والتنافس بين مراكز دولية تسعى إلى حماية مصالحها ومجالات نفوذها، ولم يعد هذا التنافس محصورًا في المجال الاقتصادي أو السياسي، بل امتد بصورة مباشرة إلى المجالين العسكري والجيوستراتيجي. وقد أصبحت مناطق العبور والطاقة والممرات البحرية والعقد الجغرافية ذات الأهمية الاستراتيجية أدوات رئيسية في إدارة الصراع بين القوى الدولية والإقليمية.
وفي هذا السياق، يحتل غرب آسيا موقعًا متقدمًا في الصراع الدولي، ليس فقط بسبب موارده من الطاقة، وإنما بسبب موقعه الذي يربط بين ثلاث دوائر جيوستراتيجية رئيسية: الخليج والمحيط الهندي، والبحر الأحمر، والبحر المتوسط. ولذلك فإن التحولات في ميزان القوى داخل المنطقة لا تبقى ذات تأثير إقليمي، بل يمكن أن تنتقل آثارها إلى الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والطاقة ومسارات الانتشار العسكري.
وقد أدت المواجهة الأميركية–الإيرانية إلى تعميق هذا الترابط، بعدما انتقل الصراع من ساحاته المباشرة إلى مجموعة من المجالات المتداخلة: الطاقة، والملاحة، والقواعد العسكرية، والصواريخ والمسيّرات، والاقتصاد، والاستخبارات. وأصبح مضيق هرمز، بما يمثله من أهمية في حركة الطاقة، وباب المندب، بما يمثله من أهمية في حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، جزءًا من معادلة أمنية واحدة، رغم اختلاف موقع كل منهما وطبيعة القوى المؤثرة فيه.
وفي الوقت نفسه، لم تعد الولايات المتحدة تتعامل مع أمن المنطقة من خلال انتشارها العسكري المباشر فقط، وإنما باتت أمام حاجة متزايدة إلى إعادة تنظيم القدرات العسكرية للدول الشريكة وربطها ضمن ترتيبات أمنية أكثر تكاملًا. فالتطورات العسكرية الأخيرة أظهرت أن حماية المصالح الأميركية وحلفائها تتطلب منظومات متعددة المستويات تشمل الإنذار المبكر، والدفاع الجوي والصاروخي، والاستطلاع، والمراقبة، وحماية الممرات البحرية، ومواجهة الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى.
وفي المقابل، فإن إيران لم تعد تمثل تحديًا عسكريًا محصورًا في حدودها الجغرافية؛ إذ إن امتداد علاقاتها وقدرات حلفائها إلى مناطق مختلفة من غرب آسيا أتاح لها، بدرجات متفاوتة، التأثير في أكثر من مسرح جغرافي، الأمر الذي يجعل التعامل معها من منظور المواجهة الثنائية التقليدية أقل ملاءمة لفهم طبيعة الصراع الراهن.
ومن هنا بدأ يظهر تحول في مفهوم الأمن الإقليمي نفسه: من أمن تقوم فيه كل دولة على حماية مجالها الجغرافي بصورة منفردة، إلى أمن يقوم على ربط القدرات والمواقع والوظائف بين عدد من الدول ضمن ترتيبات مشتركة.
وهذا التحول هو الذي يفتح الباب أمام سؤال الدراسة الأساسي: هل تسعى الولايات المتحدة، في ظل الحرب مع إيران وتصاعد التهديد من أنصار الله، إلى الانتقال من شبكة العلاقات الأمنية الثنائية القائمة إلى شبكة عسكرية إقليمية متعددة العقد، يكون الكيان الإسرائيلي إحدى عقدها، وتشارك فيها دول عربية بدرجات مختلفة؟
ولا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال الاجتماع الألماني وحده، لأن الاجتماع قد يكون نتيجة لمسار بدأ قبل انعقاده، وليس نقطة بدايته. ولذلك ينبغي أولًا فهم التحول في الوجود والدور الأميركي في المنطقة، ثم أهمية العقد البحرية، ثم طبيعة البيئة الأمنية الإقليمية التي أوجدت الحاجة إلى مثل هذا التنسيق.

2-  إعادة تنظيم الوجود والدور العسكري الأميركي في المنطقة
لم يعد الوجود الأميركي في غرب آسيا يقوم فقط على نشر القوات والقواعد العسكرية، بل شهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا تدريجيًا نحو بناء شبكة من الشراكات والقدرات الإقليمية تستطيع واشنطن من خلالها الحفاظ على تأثيرها العسكري والأمني، مع توزيع جزء من وظائف الدفاع والمراقبة والاستجابة على الدول الحليفة والشريكة.
ويكتسب هذا التحول أهمية أكبر في ظل اتساع نطاق التهديدات التي تواجه المصالح الأميركية في المنطقة. فالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والهجمات على القواعد والمنشآت، وتهديد الملاحة البحرية، لم تعد مشكلات يمكن التعامل معها من خلال القوة الأميركية المنفردة، بل تتطلب منظومة مترابطة من الإنذار المبكر والاستطلاع والدفاع الجوي والصاروخي وحماية المنشآت والممرات البحرية.
ومن هذا المنطلق، عملت واشنطن على تعزيز التعاون العسكري بين الكيان الإسرائيلي وعدد من الدول العربية ضمن إطار القيادة المركزية الأميركية CENTCOM. وقد وفر إدخال الكيان الإسرائيلي ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية بعد اتفاقات إبراهام إطارًا مؤسسيًا أكثر ملاءمة للتنسيق العسكري بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية التي تقع ضمن مسؤولية القيادة، بعدما كان موقع الكيان الإسرائيلي ضمن البنية العسكرية الأميركية الإقليمية مختلفًا.
ولا يعني هذا التحول أن الولايات المتحدة تتجه إلى التخلي عن انتشارها العسكري المباشر. بل يبدو أن الاتجاه يقوم على الجمع بين الوجود الأميركي والقدرات الإقليمية؛ بحيث تحتفظ واشنطن بالقيادة والقدرات المتقدمة، فيما توفر الدول الشريكة مواقع جغرافية وقدرات عسكرية ومعلومات استخبارية ووظائف دفاعية يمكن دمجها عند الحاجة.
وقد أصبحت هذه المقاربة أكثر أهمية مع انتقال التهديد من نطاق جغرافي محدد إلى مسار واسع يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر وشرق المتوسط. فحماية المصالح الأميركية وحلفائها لم تعد مرتبطة بالدفاع عن قاعدة أو دولة بعينها، وإنما بحماية سلسلة مترابطة من العقد والممرات والمنشآت.
وهنا تظهر قيمة الدول العربية التي تشارك في منظومة التعاون العسكري الأميركي؛ فلكل منها وظيفة جغرافية أو عسكرية مختلفة. فدول الخليج تقع بالقرب من مصادر الطاقة ومضيق هرمز، والأردن يشكل منطقة اتصال برية مهمة، ومصر تتحكم في قناة السويس وتمتلك موقعًا مركزيًا بين البحر الأحمر والمتوسط، بينما مثل الكيان الإسرائيلي إضافة مهمة في مجالات التكنولوجيا العسكرية والاستخبارات والدفاع الجوي والصاروخي.
وبذلك يمكن أن تتحول الجغرافيا المتفرقة لهذه الدول إلى ميزة شبكية إذا أمكن ربط قدراتها ضمن منظومة واحدة.  ولكن هذا التحول يطرح في الوقت نفسه إشكالية أساسية: فكلما ازداد اعتماد الأمن الإقليمي على شبكة تقودها الولايات المتحدة، ازدادت أهمية تحديد وظيفة كل عقدة داخل هذه الشبكة، وحدود استقلال قرارها، ومن يمتلك القدرة على إدارة الروابط بينها.
وهنا تحديدًا يبدأ الفرق بين التحالف التقليدي والشبكة الجيوستراتيجية؛ فالتحالف يقوم عادةً على التزام سياسي وعسكري واضح بين أطراف محددة، بينما يمكن للشبكة أن تقوم على وظائف مشتركة وارتباطات متعددة المستويات، من دون أن تكون جميع الأطراف متساوية في الالتزام أو متطابقة في مواقفها السياسية.
وهذا الاحتمال هو ما يجعل التطور الحالي جديرًا بالدراسة: فقد تكون واشنطن بصدد إعادة بناء الأمن الإقليمي على أساس الوظائف والروابط العسكرية بدل إنشاء حلف عسكري رسمي جديد. ولكن هذه الشبكة المحتملة لا يمكن أن تؤدي وظائفها من دون السيطرة أو التأثير في أهم العقد الجغرافية التي تربط المنطقة بالعالم.
ثانيا: هرمز وباب المندب والبحر الأحمر: من الممرات الى عقد جيوستراتيجية مترابطة.
لا يمكن فهم التحولات الجارية في البيئة الأمنية لغرب آسيا من خلال النظر إلى مضيق هرمز أو باب المندب أو البحر الأحمر باعتبارها ممرات بحرية منفصلة. فالتطورات العسكرية والأمنية خلال عام 2026 أظهرت بصورة أكثر وضوحاً أن هذه الممرات تشكل منظومة مترابطة، وأن التأثير في إحداها يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأخرى، وعلى حركة الطاقة والتجارة العالمية.
يمثل مضيق هرمز المدخل البحري الأساسي للخليج، في حين يمثل باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وتأتي قناة السويس لتربط البحر الأحمر بالمتوسط. وبذلك تتشكل سلسلة جيوستراتيجية متصلة: الخليج → هرمز → بحر العرب → باب المندب → البحر الأحمر → قناة السويس → المتوسط. ومن منظور نظرية «العقد الجيوستراتيجية»، لا تكمن أهمية هذه المواقع في موقعها الجغرافي فقط، وإنما في الوظائف التي تؤديها داخل شبكة أوسع من العلاقات والطرق والقدرات العسكرية والاقتصادية.
وقد أصبحت هذه الوظيفة أكثر وضوحاً خلال الأزمة الراهنة. فقد أكدت القيادة المركزية الأميركية أن عملياتها العسكرية ضد إيران استهدفت، من بين أمور أخرى، القدرات البحرية الإيرانية والبنية العسكرية المرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، في حين أظهرت بيانات الملاحة الحديثة انخفاضاً حاداً في أعداد السفن العابرة للمضيق نتيجة التصعيد العسكري.
وفي الطرف الآخر من هذه السلسلة، أدى التصعيد في اليمن والسيطرة المتزايدة لصنعاء على أجزاء من الساحل المطل على البحر الأحمر إلى زيادة أهمية باب المندب باعتباره عقدة يمكن من خلالها التأثير في حركة الملاحة القادمة من المحيط الهندي والمتجهة نحو قناة السويس. وقد وصفت تقارير حديثة المضيق بأنه أحد الممرات الحيوية للتجارة والطاقة العالمية، وأن اضطراب الملاحة فيه دفع شركات شحن إلى تغيير مساراتها حول رأس الرجاء الصالح، بما يزيد المسافة والكلفة والزمن.
وهنا تظهر العلاقة الوظيفية بين هرمز وباب المندب. فإذا كان هرمز يمثل عقدة الخروج من منطقة إنتاج الطاقة الخليجية، فإن باب المندب يمثل عقدة الانتقال من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر، بينما تمثل قناة السويس عقدة الانتقال بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. وبالتالي فإن التأثير العسكري في إحدى هذه العقد يمكن أن يعيد توزيع الضغط على العقد الأخرى.
فإغلاق أو اضطراب هرمز، على سبيل المثال، لا يعني فقط تعطيل حركة السفن في الخليج، بل قد يدفع الأطراف المتضررة إلى البحث عن طرق بديلة لنقل الطاقة، أو زيادة الاعتماد على خطوط الأنابيب والموانئ الواقعة خارج الخليج. وبالمقابل، فإن اضطراب باب المندب لا يوقف بالضرورة تجارة البحر الأحمر بصورة مطلقة، لكنه يرفع كلفة الوصول إلى قناة السويس ويعيد توجيه جزء من التجارة إلى طرق أطول.
وتزداد أهمية قناة السويس في هذه المعادلة لأنها لا تمثل مجرد ممر ملاحي مصري، بل عقدة تصل بين منظومتين بحريتين كبيرتين. وتؤكد هيئة قناة السويس أن موقعها يجعلها أقصر طريق بحري بين الشرق والغرب، وأنها تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر وتؤدي دوراً مهماً في سلاسل التجارة العالمية.
ومن هنا تكتسب مصر أهمية خاصة في أي إعادة تنظيم للأمن البحري الإقليمي. فمصر لا تقع على إحدى العقد الثلاث فحسب، وإنما تتحكم جغرافياً في العقدة التي تصل باب المندب بالمتوسط. ولذلك فإن موقعها لا ينبغي أن يُقرأ فقط من زاوية مشاركتها المحتملة في أي ترتيبات عسكرية، بل من زاوية الوظيفة التي تؤديها داخل شبكة الممرات البحرية ذاتها.
وبهذا المعنى، يمكن النظر إلى هرمز وباب المندب وقناة السويس باعتبارها عقداً مترابطة داخل شبكة جيوستراتيجية واحدة، مع اختلاف وظائف كل عقدة. هرمز يرتبط بصورة أساسية بإنتاج الطاقة وتصديرها؛ باب المندب يرتبط بانتقال الطاقة والتجارة بين المحيط الهندي والبحر الأحمر؛ أما قناة السويس فتؤدي وظيفة الوصل بين البحر الأحمر والمتوسط والأسواق الأوروبية.
وتشير التطورات الحالية إلى أن الصراع لم يعد يجري فقط حول السيطرة على الأرض أو تدمير القدرات العسكرية، وإنما حول القدرة على التأثير في تدفق الطاقة والتجارة والمعلومات والقوة العسكرية عبر هذه العقد. وهذه النقطة مهمة في فهم مفهوم الشبكة؛ إذ لا تحتاج دولة أو منظمة إلى السيطرة المباشرة على كل عقدة حتى تؤثر في الشبكة، بل يكفي في بعض الحالات امتلاك القدرة على تهديد وظيفة عقدة معينة أو تعطيل الرابط الذي يصلها بالعقد الأخرى.
وهذا ما يجعل البحر الأحمر امتداداً استراتيجياً للصراع في الخليج، وليس مسرحاً منفصلاً عنه. كما يجعل شرق المتوسط مرتبطاً بصورة غير مباشرة بأمن البحر الأحمر، لأن اضطراب الطريق البحري بين آسيا وأوروبا يؤثر في خطوط التجارة والطاقة التي تصل إلى المتوسط.
وعليه، فإن أي شبكة دفاع إقليمية يجري تشكيلها حول الولايات المتحدة لن تكون معنية بالدفاع عن الأراضي فقط، وإنما يمكن أن تتجه تدريجياً إلى حماية وظائف العقد الجيوستراتيجية وروابطها: حرية الملاحة، أمن الطاقة، الموانئ، خطوط الإمداد، الإنذار المبكر، مراقبة البحر، الدفاع الجوي والصاروخي، وحماية البنية التحتية المرتبطة بهذه الممرات.
وفي المقابل، فإن قدرة إيران أو القوى المرتبطة بها على التأثير في هرمز أو باب المندب تمنحها إمكانية التأثير في الشبكة المقابلة دون الحاجة إلى مواجهة جميع مكوناتها بصورة مباشرة. ومن هنا يمكن فهم الانتقال المحتمل من صراع بين دول وقوى منفردة إلى صراع بين شبكات متعددة العقد والوظائف.
وبذلك يصبح السؤال التالي أكثر تحديداً: إذا كانت هرمز وباب المندب وقناة السويس تشكل سلسلة من العقد المترابطة، فهل يجري العمل على إنشاء شبكة عسكرية تكون مهمتها الأساسية حماية هذه السلسلة، وربط القدرات الأميركية والإسرائيلية والعربية ضمن منظومة واحدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما موقع الكيان الإسرائيلي ومصر والسعودية في هذه المنظومة، وما حدود الوظيفة التي يمكن أن تؤديها كل منها؟
هذه الأسئلة تقود مباشرة إلى التطور الذي يشكل محور تقدير الموقف الحالي: اجتماع القادة العسكريين في ألمانيا، وما إذا كان يمثل مجرد لقاء تنسيقي أم مؤشراً على انتقال نوعي نحو بناء شبكة عسكرية إقليمية.
ثالثا: إعادة تشكيل البيئة الأمنية الإقليمية وظهور الحاجة إلى شبكة جديدة
تكشف التطورات الأمنية المتزامنة في الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط عن تحول تدريجي في طبيعة التهديدات التي تواجه دول المنطقة. فلم يعد التهديد محصوراً في احتمال تعرض دولة معينة لهجوم مباشر، بل أصبح يمتد إلى استهداف منشآت الطاقة، والموانئ، والقواعد العسكرية، والممرات البحرية، والبنى التحتية الحيوية، وشبكات الإمداد. وبذلك أصبح أمن الدولة مرتبطاً بدرجة متزايدة بأمن العقد الجغرافية والوظيفية الواقعة خارج حدودها.
ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في ظل تزامن الضغط على مضيق هرمز مع التوتر في البحر الأحمر وباب المندب. فالتقارير الحالية تشير إلى أن دول الخليج تواجه في الوقت نفسه مخاطر على منشآت الطاقة والملاحة، بينما تبحث السعودية عن دعم عسكري واستخباري إضافي في مواجهة التصعيد أنصار الله. كما أفادت تقارير بأن الرياض طلبت دعماً من عدد من الدول، من بينها مصر، في وقت تواجه فيه منظومات الدفاع الجوي والصاروخي ضغوطاً متزايدة.
ومن منظور الشبكات الجيوستراتيجية، فإن هذه التطورات تنتج مشكلة لا تستطيع دولة واحدة معالجتها بصورة منفردة. فالدفاع عن هرمز يحتاج إلى قدرات بحرية واستطلاع وإنذار ومراقبة، والدفاع عن باب المندب يحتاج إلى قدرات بحرية وجوية واستخبارية، بينما ترتبط قناة السويس والبحر الأحمر بمصر بصورة مباشرة. وفي المقابل، يمتلك الكيان الإسرائيلي قدرات متقدمة في مجالات الاستطلاع والاستخبارات والدفاع الجوي والصاروخي، فيما تمتلك دول الخليج مواقع جغرافية وقواعد وبنية تحتية عسكرية وطاقوية ذات أهمية مباشرة.
ومن هنا يمكن تفسير الاتجاه نحو ربط القدرات بدلاً من الاكتفاء بتعزيز القدرات الوطنية المنفردة. فالشبكة المقترحة لا تحتاج بالضرورة إلى إنشاء قيادة عسكرية موحدة أو معاهدة دفاع جماعي؛ فقد تبدأ بتبادل المعلومات، وربط أنظمة الإنذار المبكر، وتنسيق الدفاع الجوي والصاروخي، ومراقبة المجال البحري، وتأمين خطوط الملاحة، ثم تتوسع تبعاً لمستوى التهديد والاستعداد السياسي لكل دولة.
وهذا الاحتمال يجد ما يدعمه في التطور الأخير الذي كشف عنه اجتماع القادة العسكريين في ألمانيا. فقد أكدت القيادة المركزية الأميركية أن اجتماعاً مقرراً عُقد في ألمانيا وضم قيادات عسكرية من ثماني دول، وأن موضوعه كان بحث فرص تعزيز التعاون الأمني في الشرق الأوسط. وبحسب التقارير التي كشفت الاجتماع، شارك فيه إلى جانب الولايات المتحدة كل من الكيان الإسرائيلي والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر.
لكن من الضروري هنا التمييز بين المعلومة المؤكدة والاستنتاج التحليلي. المؤكد حتى الآن هو انعقاد الاجتماع برعاية القيادة المركزية الأميركية، ووجود بحث في تعزيز التعاون الأمني. أما القول بأن الاجتماع يمثل إعلاناً عن تشكيل شبكة عسكرية إقليمية جديدة، فهو استنتاج يحتاج إلى اختبار من خلال طبيعة القرارات والآليات التي ستظهر لاحقاً.
مع ذلك، فإن اجتماع هذا العدد من القيادات العسكرية في ظرف إقليمي يتزامن فيه الصراع مع إيران مع التوتر في هرمز وباب المندب، يكتسب دلالة مختلفة عن اجتماع أمني اعتيادي. والأهم أن الاجتماع جمع الكيان الإسرائيلي بدول عربية لا تقيم جميعها علاقات دبلوماسية معها، ومنها السعودية وقطر، وفق التقارير المنشورة.
وتزداد أهمية الاجتماع إذا وضعناه ضمن المسار السابق للتعاون العسكري الإقليمي. فقد سبقت هذه الواقعة لقاءات عسكرية متعددة بين الكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية، بما فيها اجتماع عُقد في شرم الشيخ عام 2022 لمناقشة التهديدات الإقليمية المرتبطة بإيران. لذلك يمكن النظر إلى اجتماع ألمانيا، في حال تأكد استمرار هذه الاتصالات، باعتباره حلقة جديدة في مسار تراكمي، وليس بالضرورة نقطة البداية.
والعنصر الأكثر أهمية في هذا المسار هو انتقال التعاون من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري العملياتي. فالتعاون السياسي يمكن أن يبقى في إطار المواقف والتفاهمات، أما التعاون العسكري فيتطلب تحديد التهديد، وتبادل المعلومات، وتحديد الوظائف، وربط القدرات، وربما توزيع الأدوار بين العقد المختلفة.
ومن هنا تظهر فرضية هذه الدراسة الأساسية:
هل يجري الانتقال من نمط التعاون الأمني المتفرق إلى بناء شبكة دفاع إقليمية متعددة العقد، تكون الولايات المتحدة فيها مركز الربط، ويشارك الكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية في وظائف مختلفة، بهدف حماية المصالح والممرات الحيوية ومواجهة مصادر التهديد الإقليمية؟
ولا يعني طرح هذه الفرضية أن الشبكة قد اكتملت. بل إن التباين الكبير بين الدول المشاركة يجعل احتمال قيام شبكة موحدة أمراً يحتاج إلى دراسة مستقلة. فالدول الثماني لا تمتلك التصور نفسه تجاه إيران، ولا تجاه الكيان الإسرائيلي، ولا تجاه القضية الفلسطينية، ولا تجاه طبيعة الدور الأميركي في المنطقة.
وهنا تحديداً تظهر مصر والسعودية بوصفهما عقدتين مختلفتين في الوظيفة والحسابات. فالسعودية ترتبط مباشرة بأمن الخليج والطاقة وباب المندب، بينما تمتلك مصر وظيفة جغرافية أوسع تشمل قناة السويس والبحر الأحمر والحدود مع غزة وشرق المتوسط. ولذلك فإن مشاركة الدولتين في أي ترتيبات مستقبلية لن تكون مجرد إضافة عددية إلى الشبكة، بل قد تؤثر في شكلها ووظائفها وحدودها.
وعليه، فإن أهمية اجتماع ألمانيا لا تكمن فقط في الدول التي حضرت، وإنما في إمكانية انتقال العلاقات بينها من علاقات ثنائية أو متعددة الأطراف إلى روابط وظيفية داخل شبكة واحدة. وهذا هو التحول الذي ينبغي مراقبته في المرحلة المقبلة.
فإذا اقتصرت اللقاءات على تبادل المعلومات والتشاور، فإننا نكون أمام تنسيق أمني متقدم. أما إذا ظهرت آليات مشتركة للإنذار المبكر، والدفاع الجوي والصاروخي، والاستطلاع، والأمن البحري، وتوزيع المهام بين الدول، فإن طبيعة الترتيب ستقترب من مفهوم الشبكة الجيوستراتيجية للدفاع الإقليمي الذي يعالجه هذا التقدير.
ومن هنا ننتقل إلى السؤال المركزي التالي: هل يمثل اجتماع ألمانيا انتقالاً فعلياً من التنسيق إلى الشبكة، أم أنه مجرد استجابة مؤقتة لظرف الحرب الحالية؟
وهنا تبرز أهمية التمييز بين مستويين من المعلومات:
المستوى الأول، المؤكد: انعقاد اجتماع عسكري متعدد الأطراف، بمشاركة القيادة المركزية الأميركية وعدد من الدول العربية والكيان الإسرائيلي، وبحث تعزيز التعاون الأمني الإقليمي.
المستوى الثاني، المتداول إعلامياً: أن النقاشات تناولت الحرب مع إيران، وأمن مضيق هرمز، وتهديد أنصار الله  في اليمن والبحر الأحمر، وإمكانات التعاون الاستخباري والعسكري بين الكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية.
ولا ينبغي التعامل مع المستوى الثاني باعتباره وثيقة رسمية للاجتماع ما لم تؤكده الجهات المشاركة. إلا أن وجود هذه الملفات في البيئة الاستراتيجية المحيطة بالاجتماع يجعلها متغيرات أساسية عند تحليل دلالته.
لذلك فإن تركيب الاجتماع هو في حد ذاته عنصر تحليلي مهم. فالولايات المتحدة تمثل القوة العسكرية الخارجية الأكثر ارتباطاً بأمن الخليج والشرق الأوسط، والكيان الإسرائيلي يمتلك قدرات متقدمة في مجالات الاستخبارات والدفاع الجوي والصاروخي والاستطلاع، بينما تمتلك الدول العربية المشاركة مواقع جغرافية مختلفة وقدرات عسكرية ووظائف بحرية واقتصادية متباينة.
وبذلك لا تبدو الدول المشاركة متشابهة من حيث الوظيفة، وهو ما يتفق مع مفهوم الشبكة الجيوستراتيجية أكثر من مفهوم التشكيل العسكري التقليدي القائم على تماثل الأطراف. فالسعودية ترتبط جغرافياً بالخليج والبحر الأحمر، ومصر تسيطر على قناة السويس وتمتلك ساحلين على المتوسط والبحر الأحمر، والأردن يمثل عقدة برية بين المشرق وشبه الجزيرة العربية، بينما تمتلك دول الخليج مواقع متقدمة على الخليج العربي. أما الكيان الإسرائيلي فيتمتع بموقع على شرق المتوسط وبإمكانات استخبارية وجوية وتقنية يمكن أن تكون ذات قيمة في منظومة إنذار ومراقبة إقليمية.
وهكذا يمكن أن تقوم الشبكة، من حيث المبدأ، على تكامل الوظائف وليس على تطابق القدرات.
مؤشرات توقيت الاجتماع:
تأتي أهمية التوقيت من كونه يتزامن مع تصعيد واسع في البيئة الأمنية للمنطقة، يشمل المواجهة مع إيران، والاضطراب في مضيق هرمز، والتهديدات المرتبطة بالبحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب استمرار التوتر حول غزة ولبنان وسوريا.
وفي ظروف كهذه، يصبح التعاون العسكري أكثر إلحاحاً من التعاون السياسي التقليدي، لأن طبيعة التهديدات تفرض احتياجات عملية: الإنذار المبكر، الدفاع الجوي والصاروخي، الاستطلاع، حماية المنشآت، الأمن البحري، وتأمين خطوط الإمداد والملاحة.
ومن ثم، فإن الاجتماع قد يكون استجابة مباشرة للظرف العسكري الراهن، وقد يكون في الوقت نفسه فرصة لتثبيت آليات تعاون يمكن أن تستمر بعد انتهاء التصعيد. والفارق بين الاحتمالين لن يظهر من الاجتماع ذاته، بل من الخطوات التي ستتبعه.
لذلك فالسؤال هو هل يمثل اجتماع ألمانيا انتقالاً من الاتصالات والتنسيق الأمني المتفرق إلى بناء روابط وظيفية دائمة بين عقد عسكرية وجغرافية متعددة؟
وتزداد أهمية هذا السؤال لأن الولايات المتحدة سبق أن عملت على تعزيز التكامل الدفاعي بين شركائها في المنطقة، كما أن نقل الكيان الإسرائيلي إلى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية أوجد إطاراً عسكرياً أكثر ملاءمة للتنسيق بينها وبين عدد من الدول العربية.
وعليه، فإن اجتماع ألمانيا يمكن أن يُقرأ باعتباره مؤشراً على اختبار نموذج شبكي جديد، وليس إعلاناً عن قيام هذا النموذج. وإذا تكررت الاجتماعات، وظهرت آليات إنذار مبكر مشتركة، أو تبادل معلومات عملياتية، أو تدريبات متعددة الأطراف، أو ترتيبات للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، فإن ذلك سيشكل أدلة أقوى على انتقال الترتيب من مستوى التنسيق إلى مستوى الشبكة.
أما إذا بقي الاجتماع حالة منفردة مرتبطة بظرف الحرب، فقد تكون دلالته أقرب إلى إدارة أزمة عسكرية منها إلى إعادة بناء دائمة للأمن الإقليمي. ومن هنا ينتقل التقدير إلى المسألة الأكثر أهمية: ما الفرق بين هذا النوع من التنسيق وبين إنشاء شبكة عسكرية إقليمية، وما المؤشرات التي تسمح بالتمييز بينهما؟
الفرق بين التنسيق والشبكة
لا يكفي اجتماع عدد من القادة العسكريين، مهما كانت أهميته، للقول إن شبكة عسكرية إقليمية قد تشكلت. فالتنسيق يمكن أن يكون ظرفياً ومحدوداً بموضوع أو أزمة معينة، بينما تفترض الشبكة وجود روابط أكثر استمرارية بين مجموعة من العقد، تؤدي من خلالها كل عقدة وظيفة محددة ضمن منظومة مترابطة. ومن هذا المنظور، يمكن التمييز بين ثلاث درجات:
الأولى التنسيق: ويقوم على تبادل المعلومات، وعقد الاجتماعات، والتشاور، وربما تنفيذ تدريبات مشتركة، من دون وجود بنية عملياتية مترابطة بصورة دائمة.
الثانية التعاون الوظيفي: وفيها تبدأ الدول بربط قدراتها في وظائف محددة، مثل الإنذار المبكر، الدفاع الجوي والصاروخي، مراقبة المجال البحري، مكافحة الطائرات المسيّرة، وتبادل المعلومات الاستخبارية.
الثالثة الشبكة الدفاعية: وتظهر عندما تصبح هذه الروابط مترابطة ومستدامة، بحيث تؤدي كل عقدة وظيفة داخل منظومة أوسع، ويؤثر تعطل إحدى العقد أو الروابط في أداء الشبكة ككل.
وعليه، فإن المسألة ليست في عدد الدول المشاركة، وإنما في طبيعة الروابط والوظائف التي تنشأ بينها.
 مؤشرات تشكل الشبكة
يمكن تحديد مجموعة من المؤشرات التي تسمح بمتابعة تطور الاجتماع الحالي إلى ترتيبات أكثر انتظاماً:
إنشاء قنوات دائمة لتبادل المعلومات والإنذار المبكر.
ربط أو تنسيق منظومات الدفاع الجوي والصاروخي.
مشاركة المعلومات المتعلقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
إنشاء آليات مشتركة لمراقبة المجال البحري.
تنفيذ تدريبات متعددة الأطراف بصورة دورية.
توزيع وظائف محددة بين الدول المشاركة.
إنشاء مراكز قيادة أو تنسيق مشتركة.
استمرار الاجتماعات العسكرية على مستوى القيادات والهيئات العملياتية.
ولا يشترط ظهور جميع هذه المؤشرات في وقت واحد. إلا أن تراكمها سيعطي دلالة أقوى على أن التعاون يتجاوز إدارة الأزمة إلى بناء بنية أمنية أكثر استدامة.
 وظيفة القيادة المركزية الأميركية
تظهر الولايات المتحدة في هذا النموذج باعتبارها عقدة الربط الرئيسية بين القدرات المختلفة، وليس بالضرورة باعتبارها الطرف الذي يقوم بكل الوظائف. فالقيادة المركزية الأميركية تمتلك علاقات عسكرية واسعة مع دول المنطقة، كما أن نقل الكيان الإسرائيلي إلى نطاق مسؤوليتها العملياتية أتاح إطاراً مؤسسياً لتوسيع الاتصالات العسكرية بينها وبين شركاء القيادة في المنطقة.
وهنا يمكن أن تؤدي الولايات المتحدة وظيفة الربط بين العقد: المعلومات، الاتصالات، التدريب، القيادة والسيطرة، الاستطلاع، الدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري. وبذلك يصبح وجود الولايات المتحدة داخل الشبكة مختلفاً عن مفهوم القاعدة العسكرية التقليدية. فالقوة لا تنتج فقط من حجم القوات المنتشرة، وإنما من قدرة المركز على ربط القدرات المتوافرة لدى مجموعة من الدول وتحويلها إلى وظائف مترابطة.
هرمز وباب المندب كمجالين لاختبار الشبكة
إذا كان أحد الأهداف هو حماية الملاحة والطاقة، فإن هرمز وباب المندب سيشكلان مجالين رئيسيين لاختبار فعالية أي شبكة محتملة. ففي هرمز، يمكن أن تتمحور الوظائف حول مراقبة الملاحة، والاستطلاع البحري، وحماية ناقلات الطاقة، والإنذار ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتأمين القواعد والمنشآت الساحلية.
أما في باب المندب والبحر الأحمر، فتتسع الوظائف لتشمل مراقبة السفن، مكافحة الهجمات على الملاحة، الاستطلاع البحري والجوي، حماية الموانئ، وتأمين خطوط الإمداد المرتبطة بقناة السويس. وهنا تظهر أهمية الربط بين المجالين: فالشبكة التي تتعامل مع هرمز بصورة منفصلة عن البحر الأحمر قد تكون قادرة على حماية عقدة واحدة، لكنها لا تعالج بالضرورة سلسلة الممرات البحرية باعتبارها منظومة مترابطة.
رابعًا: الشبكة الجديدة في مواجهة شبكة إقليمية قائمة
1- من صراع القوى إلى صراع الشبكات
إذا ثبت أن التعاون العسكري الذي يجري تطويره بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وعدد من الدول العربية يتجه نحو بناء روابط وظيفية مستدامة، فإن طبيعة الصراع الإقليمي قد تشهد تحولاً مهماً. فالمواجهة لن تعود محصورة بين دول منفردة، بل ستجري بدرجة متزايدة بين شبكات من العقد والروابط والوظائف.
وهذا التوصيف يختلف عن مفهوم «المحور» التقليدي؛ لأن الشبكة لا تفترض بالضرورة تطابقاً سياسياً أو أيديولوجياً كاملاً بين جميع عقدها، ولا تشترط أن تكون جميع العقد متساوية في القدرات أو الالتزامات. فقد ترتبط دولتان في وظيفة دفاعية محددة، بينما تختلفان في ملفات سياسية أخرى.
وبذلك يصبح معيار قوة الشبكة هو قدرتها على ربط الوظائف وتبادل الموارد والمعلومات وتوزيع الأدوار، وليس فقط حجم القوات التي تمتلكها كل دولة بصورة منفردة.
2- الشبكة الإقليمية المرتبطة بإيران
في المقابل، يمكن ملاحظة وجود بنية إقليمية مرتبطة بإيران تقوم على مجموعة من الدول والتنظيمات والقدرات التي تختلف في طبيعتها القانونية والسياسية والعسكرية.
ولا يعني ذلك افتراض وجود قيادة عملياتية واحدة لكل هذه الأطراف، بل إن التحليل الشبكي يسمح بالنظر إلى العلاقات بينها من زاوية الوظائف التي تؤديها ومواقعها الجغرافية وقدرتها على التأثير في مسار الصراع.
وتبرز ضمن هذه البيئة إيران باعتبارها عقدة مركزية تمتلك قدرات صاروخية وبحرية وطائرات مسيّرة، إضافة إلى موقعها الجغرافي على الخليج وبحر العرب. وترتبط بها بدرجات مختلفة عقد أخرى في العراق ولبنان واليمن والساحة الفلسطينية، مع اختلاف طبيعة العلاقة والقدرات والقرار السياسي لكل طرف.
وتكتسب هذه البنية أهميتها من انتشار العقد على مساحات جغرافية متباعدة، بما يسمح بفتح أكثر من مجال للضغط في الوقت نفسه، من الخليج إلى البحر الأحمر وشرق المتوسط.
3- الوظيفة الجيوستراتيجية للانتشار
تكمن أهمية هذا الانتشار في أن الضغط على عقدة واحدة لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء قدرة الشبكة على العمل. فإذا تعرضت إحدى العقد لضغط عسكري، يمكن أن تنتقل بعض الوظائف أو أشكال الضغط إلى عقد أخرى.
فعلى سبيل المثال، فإن وجود قدرات مرتبطة بإيران في المجال البحري للخليج يختلف وظيفياً عن وجود قدرات في البحر الأحمر أو شرق المتوسط، إلا أن الرابط بينها يتمثل في إمكانية التأثير في حركة الطاقة والملاحة والوجود العسكري والاقتصاد الإقليمي.
ومن هنا تظهر العلاقة بين هرمز وباب المندب وشرق المتوسط بوصفها مساحة جغرافية واسعة يمكن للشبكات المتنافسة أن تتحرك داخلها بطرق مختلفة.
4- محاولة احتواء الشبكة المقابلة
إذا اتجهت الولايات المتحدة إلى بناء شبكة دفاع إقليمية أكثر ترابطاً، فإن إحدى وظائفها المحتملة ستكون احتواء قدرة الشبكة المرتبطة بإيران على التأثير في الممرات البحرية والمنشآت والقواعد العسكرية.
لكن الاحتواء هنا لا يعني بالضرورة القضاء على العقد المقابلة، بل يمكن أن يعني تقليص قدرتها على استخدام الروابط الجغرافية لصالحها.
وبهذا يصبح الهدف العسكري أكثر تعقيداً: ليس المطلوب فقط حماية قاعدة أو سفينة أو منشأة، وإنما منع انتقال التأثير من عقدة إلى أخرى. وهذه النقطة تمثل جوهر الدفاع الشبكي؛ إذ إن الدفاع لا يقتصر على حماية العقدة ذاتها، وإنما يمتد إلى حماية الروابط التي تمنحها قيمتها الاستراتيجية.
5- الكيان الإسرائيلي ودوره في إعادة تشكيل الشبكة
في حال توسع التعاون العسكري بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية برعاية الولايات المتحدة، فإن الكيان الإسرائيلي يمكن أن تتحول من طرف عسكري منفصل إلى عقدة وظيفية داخل شبكة إقليمية أوسع.
وتكمن أهمية هذا التحول في أن القدرات الإسرائيلية يمكن أن تُستخدم في مجالات مثل الإنذار المبكر، والاستطلاع، والاستخبارات، والدفاع الجوي والصاروخي، ومراقبة بعض المجالات البحرية. لكن هذه الوظيفة تطرح في الوقت نفسه مشكلة سياسية وعسكرية، لأن إدخال الكيان الإسرائيلي في شبكة أمنية إقليمية لا يعني أن جميع الدول المشاركة تنظر إلى الكيان الإسرائيلي باعتبارها شريكاً متساوياً في جميع الملفات.
ولهذا قد يكون الشكل الأكثر واقعية، إذا تطور التعاون، هو التكامل الوظيفي المحدود بدلاً من الاندماج العسكري الكامل.
6- نقطة التحول: مصر والسعودية
هنا تظهر أهمية مصر والسعودية بصورة خاصة. فالسعودية تمتلك وظيفة مباشرة في أمن الخليج والطاقة والبحر الأحمر، بينما تمتلك مصر وظيفة جيوستراتيجية مختلفة تجمع بين قناة السويس والبحر الأحمر والمتوسط والحدود مع غزة.
وبالتالي، فإن دخول الدولتين في ترتيبات دفاعية أوسع لا يمثل مجرد زيادة في عدد المشاركين؛ بل يمكن أن يضيف إلى الشبكة وظائف جغرافية لا يمكن تعويضها بسهولة. وفي المقابل، فإن تحفظ أي منهما على بعض أشكال التعاون قد يحد من مستوى التكامل الممكن، وخصوصاً إذا ارتبط التعاون العسكري بملفات سياسية شديدة الحساسية.
ولهذا فإن مصر تحديداً تستحق أن تُعامل في هذا التقدير باعتبارها عقدة حاسمة؛ ليس بسبب حجمها فقط، وإنما بسبب موقعها ووظائفها المتعددة داخل سلسلة الممرات البحرية والبرية في المنطقة.

خامسًا: الكيان الإسرائيلي — ماذا يقدم وماذا يريد؟
1- الكيان الإسرائيلي من طرف في الصراع إلى عقدة داخل الشبكة
إذا كانت البيئة الأمنية الإقليمية تتجه نحو مزيد من الترابط بين القدرات الأميركية والإسرائيلية والعربية، فإن السؤال لا يعود مقتصراً على الدور الذي يمكن أن يؤديه الكيان الإسرائيلي في مواجهة إيران، وإنما يتجاوز ذلك إلى طبيعة موقعها داخل الشبكة المحتملة.
فالكيان الإسرائيلي تمتلك مجموعة من القدرات التي يمكن أن تمنحها وظيفة مختلفة عن الوظائف التي تؤديها الدول العربية المشاركة. وتبرز بصورة خاصة قدراتها في الاستخبارات والاستطلاع، والدفاع الجوي والصاروخي، والحرب الإلكترونية، والقدرات الجوية، إلى جانب خبرتها في التعامل مع الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.
ومن منظور الشبكات، قد تتحول هذه القدرات إلى وظائف تقدمها عقدة معينة لبقية العقد، من دون أن يعني ذلك بالضرورة اندماجاً عسكرياً كاملاً بينها.
2- الوظيفة الاستخبارية والإنذار المبكر
تزداد قيمة الكيان الإسرائيلي في هذا المجال بسبب موقعها الجغرافي وقدراتها التقنية والاستخبارية. فإذا كان التهديد الذي تواجهه دول الخليج يأتي من مسافات بعيدة وبوسائط متنوعة، فإن اكتشافه قبل وصوله إلى الهدف يصبح جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع.
وهنا يمكن أن تكون المعلومات المتعلقة بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وحركة القوات البحرية، ومراقبة بعض المجالات الجوية والبحرية، جزءاً من الوظائف التي يمكن أن تتكامل بين عدة عقد. لكن حجم تبادل هذه المعلومات، وطبيعته، والجهات التي تحصل عليها، تبقى مسائل لا يمكن افتراضها من مجرد انعقاد اجتماعات عسكرية.
3- الوظيفة العسكرية في مواجهة إيران
تمثل إيران أحد أبرز مصادر التهديد التي تدفع الولايات المتحدة وشركاءها إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية في المنطقة. وتملك إيران قدرات صاروخية وبحرية وطائرات مسيّرة يمكنها التأثير في مسافات واسعة، كما أن موقعها الجغرافي يمنحها تماساً مباشراً مع الخليج ومضيق هرمز.
ومن هنا يمكن أن يقدم الكيان الإسرائيلي قيمة إضافية في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي والاستطلاع، بينما توفر دول الخليج العمق الجغرافي والمنشآت والقواعد والموانئ، وتوفر الولايات المتحدة قدرات القيادة والسيطرة والاستطلاع والقوة الجوية والبحرية. إذا جرى ربط هذه القدرات، فإن القيمة العسكرية لا تنتج فقط من قوة كل طرف منفرداً، وإنما من العلاقة بين القدرات.
4- البحر الأحمر وباب المندب
لا تقتصر أهمية الكيان الإسرائيلي في هذا السياق على إيران. فالبحر الأحمر وباب المندب يمثلان مجالاً آخر يمكن أن تتقاطع فيه المصالح الإسرائيلية والأميركية والعربية. ويملك الكيان الإسرائيلي منفذاً على البحر الأحمر من خلال إيلات، بينما يمثل البحر الأحمر بالنسبة إليها مجالاً يرتبط بأمن الملاحة والتجارة والطاقة وبامتداداتها نحو شرق أفريقيا والمحيط الهندي.
وعليه، فإن أي توسع في التعاون الأمني البحري في البحر الأحمر يمكن أن يفتح مجالاً لوظيفة الكيان الإسرائيلي في الاستطلاع أو المعلومات أو حماية الملاحة، مع بقاء طبيعة هذه المشاركة ومستواها خاضعين للاعتبارات السياسية لكل دولة.
5-  السؤال المقابل: ماذا يريد الكيان الإسرائيلي؟
إذا أصبح الكيان الإسرائيلي جزءاً من ترتيب أمني إقليمي أوسع، فمن المنطقي في التحليل الاستراتيجي أن نطرح سؤال المردود المقابل، من دون افتراض وجود صفقة محددة. فالدول لا تقدم قدراتها العسكرية والاستخبارية عادة بصورة منفصلة عن مصالحها الوطنية. ولذلك يمكن افتراض أن الكيان الإسرائيلي، في حال مشاركتها في شبكة إقليمية مستدامة، ستسعى إلى تحقيق مجموعة من المصالح الأمنية والاستراتيجية، وعلى رأسها:
تعزيز احتواء القدرات الإيرانية.
تقليص قدرة القوى المعادية لها على استخدام البحر الأحمر.
الحصول على بيئة إقليمية أكثر تعاوناً في مجال الأمن والدفاع.
تطوير علاقاتها العسكرية والاستخبارية مع دول عربية.
تعزيز موقعها في ترتيبات الأمن الإقليمي المستقبلية.
تحقيق مكاسب جغرافية للكيان الإسرائيلي كمتغير تفاوضي
والنقطة الأخيرة سنبحث بها منفصلة بسبب أهميتها في السياق الإقليمي
لأن البيئة الإقليمية خلال السنوات الأخيرة شهدت تغيرات ميدانية في الحدود للكيان الإسرائيلي مع لبنان وسوريا، ما جعل مسألة السيطرة العسكرية والمناطق العازلة والانتشار الإسرائيلي جزءاً من النقاش حول مستقبل الأمن الإقليمي.
ومن الناحية النظرية، يمكن أن تتحول السيطرة العسكرية المؤقتة إلى مكسب سياسي إذا حصلت على اعتراف أو قبول لاحق، وهو ما يجعل المناطق التي تغير وضعها الميداني خلال الحرب عاملاً مهماً في أي ترتيبات أمنية مستقبلية.
لكن الانتقال من السيطرة الميدانية إلى الاعتراف السياسي ليس انتقالاً تلقائياً. ولهذا يجب التمييز بين ثلاث مراحل:
السيطرة العسكرية → الترتيب الأمني → الاعتراف السياسي.
قد تتحقق الأولى والثانية، وقد يتحقق ترتيب أمني من دون اعتراف سياسي دائم. ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان  الإسرائيلي قد حققت مكاسب ميدانية، وإنما ما إذا كانت هذه المكاسب ستصبح جزءاً من تسوية إقليمية لاحقة.
6-  لبنان وسوريا: هل يمكن أن تدخل الجغرافيا في المقابل الأمني؟
هنا تتبلور إحدى الفرضيات الأساسية لهذا التقدير:
هل يمكن أن تتحول بعض المناطق التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية أو ضمن نطاق نفوذها العسكري في لبنان وسوريا إلى عناصر تفاوضية في إعادة تشكيل الأمن الإقليمي؟
هذه الفرضية لا تعني وجود اتفاق مسبق، ولا تعني أن الدول العربية المشاركة مستعدة للاعتراف بأي تغيير حدودي. وإنما تعني أن إعادة ترتيب الأمن الإقليمي قد تضع ملف الجغرافيا إلى جانب ملفات الأمن والطاقة والملاحة.
وفي حال حدوث ذلك، فإن طبيعة الشبكة لن تكون عسكرية فقط، بل ستتحول إلى شبكة ذات وظائف أمنية وسياسية واقتصادية وجغرافية مترابطة. وهذا احتمال يجب رصده من خلال أي تفاهمات لاحقة بشأن الحدود، أو المناطق العازلة، أو انتشار القوات، أو ترتيبات الأمن في لبنان وسوريا.
7- حدود المقايضة
لكن هناك حدوداً واضحة أمام أي محاولة لربط التعاون العسكري بالاعتراف بمكاسب جغرافية. فالقضية الفلسطينية، والحدود، والسيادة، والوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي المتنازع عليها، كلها ملفات تمتلك كلفة سياسية كبيرة على الدول العربية. ولذلك لا يمكن افتراض أن الحاجة إلى الحماية العسكرية ستؤدي تلقائياً إلى قبول المطالب الإسرائيلية.
بل إن العكس ممكن أيضاً: فقد يصبح إدخال ملفات الأراضي والحدود في ترتيبات الأمن الإقليمي عاملاً يحد من مستوى التعاون العسكري. وهنا تظهر أهمية السعودية ومصر بصورة خاصة، لأن موقفهما من القضية الفلسطينية ومن مستقبل الترتيبات الإقليمية سيكون مؤثراً في مدى قدرة أي شبكة جديدة على الانتقال من التعاون العسكري المحدود إلى منظومة إقليمية أكثر اتساعاً.
ننتقل إلى سادسًا: السعودية — الأمن مقابل ماذا؟. وهنا أرى أن من المهم تعديل الفرضية قليلاً: لا ينبغي أن نفترض أن السعودية ستقايض القضية الفلسطينية بأمنها، بل نختبر حدود المقايضة الممكنة بين الأمن الإقليمي، والتعاون مع الكيان الإسرائيلي، والموقف السعودي المعلن من فلسطين.

سادسًا: السعودية — الأمن مقابل ماذا؟
1- السعودية أمام معادلة أمنية جديدة
تحتل السعودية موقعاً بالغ الأهمية في أي ترتيبات أمنية جديدة في غرب آسيا، ليس فقط بسبب وزنها السياسي والاقتصادي، وإنما بسبب موقعها الجغرافي الذي يجعلها عقدة تمتد بين الخليج والبحر الأحمر. وتزداد أهمية هذا الموقع مع التطورات الحالية في اليمن والبحر الأحمر. فقد أفادت تقارير حديثة بأن أنصار الله حققت تقدماً على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، وسيطرت على مواقع وجزر ذات أهمية بالنسبة إلى باب المندب، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على أهداف سعودية. كما طلب ولي العهد السعودي دعماً عسكرياً أميركياً لمواجهة تهديد أنصار الله، بينما اقتصر الدعم الأميركي المعلن على مجالات مثل المعلومات والاستهداف، من دون تدخل عسكري أميركي مباشر ضد صنعاء حتى الآن.
وبالتالي، فإن حاجة السعودية إلى إعادة تقييم منظومتها الدفاعية لا ترتبط بإيران وحدها، بل تتصل أيضاً بأمن البحر الأحمر والمنشآت النفطية وخطوط نقل الطاقة. وهذا يجعل السعودية عقدة ذات وظيفة مزدوجة داخل أي شبكة دفاع إقليمية محتملة: عقدة خليجية مرتبطة بهرمز والطاقة، وعقدة بحرية مرتبطة بالبحر الأحمر وباب المندب.
2-  ماذا يمكن أن تقدم الشبكة للسعودية؟
إذا تطورت الترتيبات التي بدأت تظهر ملامحها إلى شبكة أكثر انتظاماً، فإن السعودية يمكن أن تحصل على مجموعة من الوظائف الدفاعية، منها:
تعزيز الإنذار المبكر ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة.
رفع مستوى حماية المنشآت النفطية وموانئ التصدير.
تحسين مراقبة البحر الأحمر والمجال البحري.
دعم القدرات الاستخبارية والاستطلاعية.
زيادة التنسيق الأميركي والعربي في مواجهة التهديدات القادمة من اليمن أو إيران.
تقليل مخاطر تعطيل طرق الطاقة والملاحة.
وهذه الاحتياجات ليست افتراضية بالكامل؛ فالتطورات الحالية أظهرت بالفعل تعرض البنية النفطية السعودية لضغوط مباشرة، كما أشارت تقارير حديثة إلى استهداف خط أنابيب الشرق–الغرب وميناء ينبع، بالتزامن مع هجمات صنعاء. ومن هنا يصبح الأمن بالنسبة إلى الرياض أكثر من مجرد حماية الحدود؛ إنه حماية للوظيفة الاقتصادية والجيوستراتيجية للدولة.
3- هل تحتاج السعودية إلى الكيان الإسرائيلي؟
هنا تظهر نقطة أكثر تعقيداً. فيمكن للكيان الإسرائيلي أن تقدم، من الناحية العسكرية، قدرات في مجالات الإنذار والاستخبارات والدفاع الجوي والصاروخي. لكن ذلك لا يعني أن السعودية تحتاج بالضرورة إلى إقامة علاقة عسكرية كاملة مع الكيان الإسرائيلي.
فقد يكون التعاون، في حال تطوره، غير مباشر أو محصوراً في ترتيبات معينة، بحيث تمر بعض المعلومات أو القدرات عبر الولايات المتحدة أو منظومات متعددة الأطراف. وبالتالي، فإن السؤال الأدق ليس: هل ستتحالف السعودية مع الكيان الإسرائيلي؟
بل: ما الحد الأقصى للتعاون العسكري الذي يمكن أن تقبله السعودية مع الكيان الإسرائيلي من دون أن يتحول ذلك إلى التزام سياسي يتعارض مع مواقفها المعلنة تجاه القضية الفلسطينية؟
4-  الموقف السعودي من القضية الفلسطينية
الموقف السعودي المعلن حتى عام 2026 لا ينسجم مع فرضية التخلي عن القضية الفلسطينية مقابل ترتيبات أمنية. ففي يونيو/حزيران 2026، أكدت السعودية في بيان أمام مجلس الأمن، باسم المجموعة العربية، أن القضية الفلسطينية تقع في صلب الصراع في الشرق الأوسط، وجددت دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما رفضت التهجير القسري وتوسيع المستوطنات وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شاركت السعودية في قيادة الجهود الدولية الخاصة بتنفيذ حل الدولتين، وكررت رسمياً هذا الموقف في مناسبات متعددة. لذلك، فإن صياغة المسألة على أساس أن السعودية قد «تتخلى عن فلسطين» مقابل الحماية العسكرية ستكون أوسع من الأدلة المتاحة.
الأدق علمياً هو طرح سؤال آخر: هل يمكن أن تفصل السعودية بين التعاون الأمني مع الكيان الإسرائيلي وبين موقفها السياسي من القضية الفلسطينية؟
وهذا الاحتمال أكثر قابلية للدراسة، لأن التعاون الوظيفي المحدود لا يفرض بالضرورة تطابقاً سياسياً شاملاً.
5-  القضية الفلسطينية كعنصر تفاوضي
مع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال أن تصبح القضية الفلسطينية جزءاً من التفاوض حول أي ترتيب أمني إقليمي. فكلما زاد احتياج السعودية إلى شبكة دفاعية يشارك فيها الكيان الإسرائيلي، زادت أهمية السؤال المتعلق بالمقابل السياسي.
وهنا يمكن تصور ثلاثة مستويات مختلفة من التفاوض:
المستوى الأول: تعاون أمني محدود، مع بقاء الموقف السعودي من فلسطين مستقلاً.
المستوى الثاني: تعاون أمني أوسع، يقابله التزام من الكيان الإسرائيلي أو أميركي بمسار سياسي واضح نحو حل الدولتين.
المستوى الثالث: ترتيبات إقليمية شاملة تربط الأمن والتطبيع والاقتصاد والطاقة والقضية الفلسطينية ضمن حزمة واحدة.
أما الانتقال إلى مستوى يتضمن قبول التهجير الفلسطيني أو التنازل عن الحقوق الفلسطينية، فلا تؤيده المواقف السعودية الرسمية التي اطلعنا عليها، بل تتعارض معها بصورة مباشرة. ولكن لا يمكن التنبؤ بمسار التنازلات من الأن رغم خطورة المسار.
6-  ماذا عن مكاسب الكيان الإسرائيلي في لبنان وسوريا؟
هنا تعود المسألة التي طرحناها في المحور السابق. إذا كان الكيان الإسرائيلي يريد تثبيت موقعها داخل شبكة أمنية إقليمية، فقد تسعى إلى ضمانات تتعلق بأمن حدودها أو بترتيبات ما بعد الحرب في لبنان وسوريا. لكن هذا يختلف عن القول إن السعودية ستقبل تلقائياً بالمكاسب الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية أو السورية.
بل يمكن أن يكون الموقف السعودي أكثر تعقيداً: قبول ترتيبات أمنية معينة من دون الاعتراف بتغييرات حدودية أو سيادية دائمة. ومرتبط بمقدار الضغط على السعودية وزيادة المخاطر عليها.
7-  ماذا لو أصبحت مصر جزءاً من الشبكة؟
وهنا نصل إلى المتغير الأكثر حساسية. فالسعودية تستطيع تطوير دفاعاتها الجوية والبحرية، لكن أمن البحر الأحمر لا يمكن فصله عن مصر، كما أن حماية الطريق البحري من باب المندب إلى المتوسط تمر عبر قناة السويس.
وبالتالي فإن وجود مصر داخل شبكة إقليمية محتملة يضيف وظيفة لا تستطيع السعودية أو الكيان الإسرائيلي وحدهما تقديمها. ومن هنا يمكن أن تتحول العلاقة بين الرياض والقاهرة إلى أحد المفاتيح الأساسية في تشكيل الشبكة الجديدة.
فإذا شاركت مصر، يمكن أن تتصل السلسلة السعودية–البحر الأحمر–باب المندب–قناة السويس–المتوسط ضمن منظومة أمنية أكثر ترابطاً. أما إذا بقيت مصر خارجها، فقد تبقى الشبكة قادرة على العمل في الخليج والبحر الأحمر، لكنها ستواجه فجوة جغرافية ووظيفية في نقطة قناة السويس.
ولهذا لا ينبغي التعامل مع مصر باعتبارها عضواً إضافياً في الاجتماع الألماني، بل باعتبارها عقدة يمكن أن تؤثر في هندسة الشبكة نفسها.
ومن هنا ننتقل إلى المحور الأكثر أهمية في هذا التقدير: مصر — العقدة الحاسمة
فالسؤال لم يعد فقط: هل تنضم مصر إلى شبكة عسكرية جديدة؟
بل: هل تستطيع مصر أن تبقى خارجها من دون أن تخسر جزءاً من وظيفتها الجيوستراتيجية، وهل تستطيع في الوقت نفسه الانضمام إليها من دون أن تتأثر وظائفها التقليدية المرتبطة بغزة وفلسطين والبحر الأحمر وقناة السويس وعلاقاتها الدولية؟
سابعًا: مصر — العقدة الحاسمة في الشبكة الجديدة
1-  لماذا تمثل مصر عقدة مختلفة؟
لا تكمن أهمية مصر في حجمها السكاني أو العسكري فقط، وإنما في موقعها الذي يجعلها نقطة اتصال بين عدة بيئات استراتيجية: شرق المتوسط، والبحر الأحمر، وقناة السويس، وشمال أفريقيا، والحدود مع قطاع غزة.
وبالتالي، فإن مصر ليست مجرد دولة يمكن أن تنضم إلى شبكة أمنية إقليمية أو تبقى خارجها، بل تمثل عقدة ذات وظائف متعددة. ويصبح موقعها أكثر حساسية عندما تكون الشبكة المقترحة معنية بأمن الملاحة والطاقة والممرات البحرية.
فقناة السويس تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، بينما يسمح الموقع المصري بالوصول إلى كلا البحرين، ما يمنح القاهرة وظيفة لا يمكن اختزالها في الدفاع عن حدودها الوطنية. ومن منظور نظرية «العقد الجيوستراتيجية»، فإن قيمة العقدة المصرية تنتج من اجتماع ثلاثة عناصر: الموقع، والوظيفة، والروابط.
2- محفزات المشاركة المصرية
هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تدفع مصر إلى توسيع التعاون الأمني مع الولايات المتحدة والدول العربية. أولها أمن البحر الأحمر. فاضطراب باب المندب ينعكس مباشرة على حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس، وبالتالي على أحد أهم مصادر الإيرادات المرتبطة بالموقع الجغرافي المصري.
وثانيها أمن الحدود، وخصوصاً الحدود الشرقية في ظل استمرار الحرب والتوتر في قطاع غزة.
وثالثها حماية المنشآت والمصالح الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وشرق المتوسط.
ورابعها الحاجة إلى المحافظة على دور مصر في ترتيبات الأمن الإقليمي، وعدم السماح بإعادة تشكيل البيئة الأمنية من دون مشاركتها.
وهذه المصالح قد تجعل القاهرة راغبة في التعاون في بعض الوظائف، حتى لو لم تكن مستعدة للانخراط في كل عناصر شبكة عسكرية تقودها الولايات المتحدة أو يشارك فيها الكيان الإسرائيلي.
3-  محددات المشاركة المصرية الكاملة
في المقابل، توجد عوامل تدفع مصر إلى الحذر. فأمن الحدود مع غزة يجعل أي ترتيبات عسكرية إقليمية تتضمن الكيان الإسرائيلي شديدة الحساسية بالنسبة إلى القاهرة. كما أن مصر تمتلك علاقات ومصالح مع أطراف دولية متعددة، ولا سيما الولايات المتحدة ودول الخليج والصين وروسيا، ما يجعل هامش المناورة الاستراتيجية جزءاً من حساباتها.
وتؤكد العلاقات المصرية–الصينية أهمية هذا العامل؛ فقد رفعت القاهرة وبكين مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2024، كما ترتبط الصين بمشروعات ومصالح اقتصادية في منطقة قناة السويس ومصر بصورة أوسع. (mfa.gov.cn)
وبالتالي، فإن مشاركة مصر في شبكة أمنية إقليمية لا يمكن فصلها عن حساباتها المتعلقة بعلاقاتها الدولية الأوسع.
4- غزة: العقدة التي يصعب فصلها عن القرار المصري
تمثل غزة بالنسبة إلى مصر متغيراً مختلفاً عن بقية الملفات. فغزة ترتبط مباشرة بالحدود المصرية، وأي تغير في وضعها السكاني أو الأمني يمكن أن تكون له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي المصري. ولهذا فإن مشاركة مصر في ترتيبات أمنية تضم الكيان الإسرائيلي لا يمكن أن تُدرس فقط من زاوية مكافحة الصواريخ أو حماية الملاحة، بل يجب أن تشمل سؤالاً أوسع:
هل يمكن لمصر أن تفصل بين التعاون العسكري الإقليمي وبين مستقبل غزة؟
وهنا يصبح الموقف المصري من التهجير أو تغيير الوضع الديموغرافي في القطاع جزءاً من حسابات الأمن القومي، وليس مجرد موقف سياسي خارجي.
ومن ثم، فإن أي ترتيب إقليمي يتضمن الكيان الإسرائيلي سيحتاج، من الناحية العملية، إلى التعامل مع الملف الفلسطيني باعتباره أحد محددات المشاركة المصرية.
5- سيناء والبحر الأحمر
تكتسب سيناء أهمية إضافية لأنها تمثل منطقة اتصال بين ثلاث دوائر: مصر، والكيان الإسرائيلي، والبحر الأحمر. كما أن امتداد الساحل المصري على البحر الأحمر يمنح مصر وظيفة مباشرة في أمن الملاحة، بينما تجعل قناة السويس منها عقدة انتقال بين البحر الأحمر والمتوسط.
وبالتالي، فإن أي شبكة دفاع إقليمية تعمل في البحر الأحمر ستتطلب بدرجة أو بأخرى التعامل مع المجال المصري. لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود قوات أجنبية أو ترتيبات عسكرية مشتركة داخل الأراضي المصرية؛ فقد يقتصر التعاون على المعلومات والمراقبة البحرية والإنذار المبكر وتنسيق حماية الملاحة.
6-  مصر والكيان الإسرائيلي: تعاون وظيفي أم اندماج؟
إذا شاركت مصر في ترتيبات تضم الكيان الإسرائيلي، فإن السؤال سيكون حول حدود التعاون. فقد تقبل القاهرة تنسيقاً يتعلق بأمن الملاحة أو مكافحة التهديدات البحرية، بينما تتحفظ على مشاركة معلومات أو عمليات ترتبط مباشرة بالعمليات الإسرائيلية في غزة أو لبنان أو سوريا.
ومن منظور الشبكة، يمكن أن تكون مصر عقدة داخل الشبكة في وظيفة، وخارجها في وظيفة أخرى. وهذا أحد أهم الفروق بين مفهوم الشبكة ومفهوم التحالف التقليدي. فالشبكة لا تفترض بالضرورة أن جميع العقد تعمل معاً في كل الملفات، وإنما يمكن أن تتشكل روابط جزئية بين عقد مختلفة وفقاً لطبيعة الوظيفة.
7- هل تتراجع الوظيفة الجيوستراتيجية المصرية؟
هنا نصل إلى الفرضية التي تستحق الدراسة بعمق: هل تؤدي إعادة تشكيل الأمن والطاقة والملاحة في البحر الأحمر إلى تراجع الوظيفة التقليدية لمصر؟
ينبغي الحذر من استخدام تعبير «تهميش مصر» باعتباره نتيجة محسومة. فالمعطيات لا تسمح بذلك.
لكن يمكن طرح فرضية أكثر دقة: هل يؤدي ظهور عقد بحرية وأمنية جديدة حول البحر الأحمر والقرن الأفريقي، إلى جانب إعادة تشكيل طرق الطاقة والتجارة، إلى تقليص احتكار مصر لبعض الوظائف التي كان موقع قناة السويس يمنحها لها؟
وهنا يصبح التطور الإسرائيلي في البحر الأحمر والقرن الأفريقي عاملاً يجب مراقبته، لا باعتباره بديلاً عن قناة السويس، وإنما باعتباره جزءاً من إعادة توزيع الوظائف الاستراتيجية في المجال البحري. فكلما زادت البدائل أمام حركة التجارة والطاقة، أصبح امتلاك عقدة واحدة أقل قدرة على إنتاج النفوذ منفردة.
لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن قناة السويس تظل موقعاً فريداً في الربط بين البحر الأحمر والمتوسط، وأن أي بديل بحري عبر رأس الرجاء الصالح، مثلاً، يفرض مسافة وزمناً وتكاليف إضافية. ومن هنا فإن المسألة ليست «مصر تفقد موقعها»، وإنما هل يعاد توزيع القيمة الاستراتيجية لموقع مصر داخل شبكة بحرية أكثر تعدداً؟
8- الغاز والطاقة: هل تتغير وظيفة مصر؟
يطرح كذلك تطور سوق الغاز في شرق المتوسط سؤالاً حول مستقبل الوظيفة المصرية. فمصر تمتلك بنية تحتية للغاز ومنشآت إسالة وموانئ، ما جعلها مركزاً مهماً في تجارة الغاز الإقليمية. لكن دخول ترتيبات جديدة في إنتاج الغاز ونقله وتسويقه يمكن أن يعيد توزيع الأدوار بين دول شرق المتوسط.
ولذلك ينبغي اختبار ما إذا كانت إعادة توزيع مسارات إنتاج الغاز وتسييله ونقله ستؤدي إلى زيادة اعتماد مصر على شبكة طاقة إقليمية متعددة الأطراف، بدلاً من احتفاظها بوظيفة مركزية مستقلة.
9- مصر والصين: عامل الاستقلال الاستراتيجي
لا يمكن دراسة القرار المصري من دون إدخال الصين في المعادلة. فالقاهرة لا تتحرك داخل فضاء أميركي فقط، بل تمتلك علاقة استراتيجية متطورة مع بكين، كما أن الموقع المصري يرتبط بمبادرات ومشروعات صينية في إطار مبادرة الحزام والطريق.
ومن منظور الشبكات، فإن وجود رابط صيني قوي مع مصر يعني أن العقدة المصرية ليست مرتبطة بشبكة أمنية غربية فقط، وإنما تمتلك روابط خارجية متعددة. وهذا قد يمنحها هامشاً أوسع للمناورة، لكنه في الوقت نفسه يجعل إدخالها في شبكة أمنية إقليمية شديدة الارتباط بالولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي أكثر تعقيداً.
10- الانضمام أو عدم الانضمام: التأثير في شكل الشبكة
إذا شاركت مصر بصورة واسعة، فإن الشبكة المحتملة ستحصل على رابط جغرافي ووظيفي مهم بين البحر الأحمر والمتوسط، وستصبح قناة السويس جزءاً من منظومة الأمن البحري بصورة أوضح.
أما إذا اختارت القاهرة مشاركة محدودة، فقد تدخل في بعض الوظائف، مثل الأمن البحري أو تبادل المعلومات، من دون الانخراط في وظائف أخرى.
وإذا امتنعت عن المشاركة في الشبكة نفسها، فقد تضطر الأطراف الأخرى إلى بناء روابط بديلة حول البحر الأحمر، مع بقاء قناة السويس خارج المنظومة العملياتية المباشرة.
وهنا تظهر قيمة مصر كعقدة حاسمة: المسألة ليست في إضافة مصر إلى قائمة الدول المشاركة، بل في أن موقعها يمكن أن يغير هندسة الروابط بين الخليج والبحر الأحمر والمتوسط.
11- التقدير الأولي
بناءً على ذلك، يمكن النظر إلى مصر باعتبارها عقدة توازن داخل الشبكة الإقليمية المحتملة. فهي من جهة تمتلك مصالح مباشرة في التعاون الأمني وحماية الملاحة والطاقة، ومن جهة أخرى تمتلك اعتبارات تتعلق بغزة، والسيادة، والعلاقات الدولية، والصين، والعلاقة مع الكيان الإسرائيلي.
ولهذا فإن المسار الأكثر قابلية للدراسة ليس ثنائية «تنضم مصر أو لا تنضم»، بل مستويات المشاركة المصرية، بدءاً من التنسيق، مروراً بالتعاون الوظيفي المحدود، وصولاً إلى الاندماج الأوسع في شبكة دفاع إقليمية.
وهذه المستويات هي التي ستحدد لاحقاً ما إذا كانت مصر ستصبح جزءاً من شبكة جديدة، أم ستبقى عقدة مستقلة ذات روابط متعددة مع شبكات مختلفة. ومن هنا يصبح من الضروري الانتقال إلى العامل الخارجي الذي قد يفسر جزءاً من هذا السلوك المصري: الصين، وعلاقة بكين بمصر وقناة السويس والبحر الأحمر.
فالعلاقات المصرية الصينية، لا يمنع القاهرة من التعاون مع واشنطن، بل كـرابط خارجي إضافي يؤثر في حرية الحركة المصرية داخل أي شبكة إقليمية. فتُظهر الحالة المصرية أن الشبكة الإقليمية المحتملة لن تتشكل في فراغ دولي.
فمصر ترتبط بالولايات المتحدة أمنياً، وبالصين اقتصادياً واستراتيجياً، وبالخليج سياسياً واقتصادياً، وبالبحر الأحمر جغرافياً، وبغزة أمنياً وسياسياً، وبإفريقيا عبر موقعها ومصالحها. ومن ثم فإن قرار القاهرة بشأن أي شبكة عسكرية جديدة لن يكون قراراً ثنائياً بسيطاً بين المشاركة وعدم المشاركة، بل سيكون قراراً يتعلق بإعادة توزيع وظائفها وروابطها بين شبكات متعددة.
وهنا تعود أهمية نظرية «العقد الجيوستراتيجية»: فالعقدة التي تمتلك روابط متعددة لا تكون مجرد عنصر داخل الشبكة، وإنما يمكن أن تؤثر في شكل الشبكة نفسها وفي درجة اتصالها بالعقد الأخرى.
ثامنا: إيران وأنصار الله — كيف تتفاعل الشبكة الجديدة مع الشبكة المقابلة؟
إذا كان اجتماع برلين يمثل مؤشرًا على محاولة بناء شبكة دفاعية إقليمية متعددة العقد، فإن التطورات الأخيرة في اليمن تضيف بُعدًا مهمًا إلى هذه المعادلة؛ إذ لم يعد التنافس يتركز في الخليج ومضيق هرمز وحده، بل بات يمتد بصورة أوضح نحو البحر الأحمر وباب المندب.
1- إيران وباب المندب: انتقال الضغط من عقدة إلى أخرى
تملك إيران موقعًا جيوستراتيجيًا مباشرًا على مضيق هرمز، بينما لا تملك موقعًا جغرافيًا مماثلًا على باب المندب. إلا أن وجود شبكة مرتبطة بها في اليمن يمنحها قدرة غير مباشرة على التأثير في العقدة البحرية المقابلة.
وقد شهدت الأيام الأخيرة تطورًا مهمًا في هذا الاتجاه، مع تقدم أنصار الله على الساحل الغربي لليمن وسيطرتهم على مدينة المخا ووصولهم إلى جزر حنيش، بما يقربهم من باب المندب. وتربط تقارير حديثة هذا التطور بالقدرة على الضغط على الملاحة في البحر الأحمر، في الوقت الذي تتعرض فيه الملاحة في هرمز لضغوط مرتبطة بالصراع مع إيران(بحسب رويتر)
ومن منظور نظرية العقد الجيوستراتيجية للدفاع الإقليمي، لا تكمن أهمية هذا التطور في السيطرة على مساحة جغرافية بحد ذاتها، وإنما في انتقال وظيفة العقدة اليمنية من مجرد موقع ضمن صراع داخلي إلى موقع قادر على التأثير في رابط بحري دولي يصل الخليج بالبحر الأحمر ثم قناة السويس والمتوسط.
وهنا تظهر العلاقة بين هرمز وباب المندب بصورة أكثر وضوحًا:
هرمز → بحر العرب → باب المندب → البحر الأحمر → قناة السويس → المتوسط.
أي أن الضغط على إحدى العقد يمكن أن يزيد القيمة الاستراتيجية للعقد الأخرى، كما يمكن أن يؤدي إلى إعادة توزيع المخاطر على امتداد الشبكة.
2- أنصار الله : عقدة مستقلة أم امتداد وظيفي للشبكة الإيرانية؟
من المهم هنا تجنب اختزال العلاقة بالقول إن أنصار الله مجرد أداة تنفيذية لإيران.  لأن الشبكة لا تشترط أن تكون جميع عقدها خاضعة لقيادة مركزية واحدة. بل يمكن أن تعمل العقد وفق مصالحها الخاصة، مع وجود روابط تجعل توظيف قدراتها في الاتجاه نفسه ممكنًا.
وبذلك يمكن توصيف العلاقة على النحو الآتي:
إيران = عقدة مركزية ذات قدرات بحرية وصاروخية وجغرافية مباشرة في هرمز.
أنصار الله = عقدة جيوستراتيجية ذات موقع مباشر في باب المندب والبحر الأحمر، ترتبط بإيران بعلاقات دعم وتعاون، مع احتفاظها بهامش من الاستقلال في القرار. وهذه العلاقة أكثر اتساقًا مع مفهوم الشبكة من مفهوم القيادة الهرمية التقليدية.
3- الوظيفة المشتركة: الضغط على خطوط الاتصال البحرية
تزداد أهمية هذه العلاقة عندما ننظر إليها من زاوية الوظيفة وليس الجغرافيا.
فإيران تستطيع التأثير في: مضيق هرمز – الخليج - بحر العرب - الملاحة والطاقة المرتبطة بالخليج.
بينما يستطيع أنصار الله التأثير في: الساحل الغربي لليمن - باب المندب - البحر الأحمر - خطوط الملاحة المتجهة نحو قناة السويس.
وقد أشارت تحليلات حديثة إلى أن اقتراب أنصار الله من باب المندب يمنحهم قدرة أكبر على استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والمراقبة الساحلية ضد حركة الملاحة، إذا استمر ترسيخ وجودهم في المنطقة الساحلية( Institute for the Study of War)
وبذلك تصبح الوظيفة الاستراتيجية للشبكة المرتبطة بإيران قائمة على تعدد نقاط الضغط بدل الاعتماد على عقدة واحدة. وهذه نقطة جوهرية في الصراع الشبكي: قوة الشبكة لا تقاس فقط بقدرة العقدة المركزية، بل بقدرتها على توزيع الضغط عبر عقد متعددة مترابطة جغرافيًا ووظيفيًا.
4- في المقابل: ماذا تحاول الشبكة الجديدة أن تفعل؟
إذا كانت شبكة برلين في طور التشكل فعلًا، فإن أحد أهدافها الوظيفية المحتملة سيكون التعامل مع هذا الانتشار الجغرافي للتهديد، وليس التعامل مع إيران منفردة. فالدفاع عن هرمز وحده لا يعالج الخطر المحتمل في باب المندب، والدفاع عن باب المندب وحده لا يحل مشكلة هرمز. وهنا تظهر الحاجة إلى شبكة تستطيع الربط بين:
الإنذار المبكر → الاستطلاع والمراقبة → الدفاع الجوي والصاروخي → أمن الملاحة → حماية المنشآت → الانتشار البحري → تبادل المعلومات.
ومن هذه الزاوية يمكن فهم أهمية وجود الولايات المتحدة والسعودية ومصر والأردن ودول الخليج والكيان الإسرائيلي في إطار واحد، إذا تحولت اللقاءات العسكرية إلى روابط وظيفية مستمرة. فالمسألة لا تصبح عندها مجرد: شبكة ضد إيران
بل: شبكة دفاعية تحاول مواجهة شبكة ضغط تمتد عبر أكثر من عقدة جيوستراتيجية.
5- من شبكة العقد إلى صراع الشبكات
التطور الأكثر أهمية ليس أن إيران وصنعاء يمتلكان قدرات صاروخية أو بحرية، ولا أن الولايات المتحدة وشركاءها يمتلكون قدرات دفاعية أكبر أو أكثر تطورًا؛ بل أن الصراع نفسه بدأ يأخذ شكلًا يمكن قراءته باعتباره صراعًا بين شبكات ذات وظائف متداخلة.
الشبكة المرتبطة بإيران تستند إلى توزيع جغرافي للقدرات والضغط.
أما الشبكة التي يجري اختبار إمكانية تشكيلها فتسعى، وفق المعطيات المتاحة، إلى ربط قدرات الدول المشاركة في مجالات الإنذار والدفاع الجوي والصاروخي والمراقبة البحرية وحماية خطوط الملاحة.
وبالتالي فإن معيار القوة لا يعود فقط إلى حجم القوات أو عدد الصواريخ، وإنما إلى:
عدد العقد الفاعلة + جودة الروابط + سرعة انتقال المعلومات + تكامل الوظائف + القدرة على تعويض فقدان إحدى العقد.
وهذه الأخيرة بالذات تمثل اختبارًا حقيقيًا لأي شبكة مستقبلية. فإذا تعطلت إحدى العقد، هل تستطيع بقية العقد الاستمرار في أداء الوظيفة نفسها؟
وهنا نصل إلى السؤال التالي في الدراسة: هل يؤدي تشكل الشبكة الجديدة إلى إعادة توزيع فعلية لموازين القوة في غرب آسيا، أم أنه سيبقى مجرد إطار للتنسيق الأمني دون أن يتحول إلى شبكة دفاع إقليمية متكاملة؟
تاسعا: مفاعيل تشكل الشبكة على ميزان القوى الإقليمي
إذا انتقلنا من دراسة العقد والروابط إلى مستوى ميزان القوى، فإن القيمة الاستراتيجية المحتملة للشبكة الجديدة لا تكمن فقط في عدد الدول المشاركة فيها أو حجم القوات التي يمكن أن توفرها، وإنما في قدرتها على تحويل القدرات المنفردة إلى قدرة مترابطة تؤدي وظائف لا تستطيع العقد المنفردة أداءها بالكفاءة نفسها.
وهنا تظهر نقطة أساسية: إن بناء شبكة دفاع إقليمية ليس فكرة مستقبلية بالكامل؛ فهناك بالفعل بنى للتنسيق والدمج الدفاعي تقودها القيادة المركزية الأميركية. ففي كانون الثاني/يناير 2026 افتتحت CENTCOM خلية MEAD-CDOC في قاعدة العديد لتنسيق الدفاع الجوي والصاروخي وتبادل التحذيرات والمعلومات، كما أعلنت في تموز/يوليو عن حوار دفاعي إقليمي شاركت فيه 12 دولة، بينها مصر والسعودية والأردن ودول الخليج (القيادة المركزية الأمريكية) 
وبالتالي فإن السؤال الحقيقي بعد اجتماع برلين ليس: هل توجد شبكة؟ بل: إلى أي مستوى يمكن أن تصل عملية التشبيك القائمة أصلًا؟
1- الانتقال من تجميع القدرات إلى توزيع الوظائف
يمكن أن يؤدي تشكل الشبكة إلى إعادة توزيع الوظائف العسكرية بين العقد. فالولايات المتحدة توفر القيادة والقدرات الاستطلاعية والإنذار المبكر والقدرات الجوية والبحرية بعيدة المدى، بينما تمتلك دول المنطقة مواقع جغرافية وبنى عسكرية وموانئ وقواعد ومنشآت حيوية.
أما الكيان الإسرائيلي فتملك قدرات متقدمة في مجالات الاستخبار والإنذار والدفاع الجوي والصاروخي، وهي أصلًا جزء من بنية التعاون العسكري الأميركي في المنطقة. وقد أشارت CENTCOM إلى دمج منظومة THAAD الأميركية الموجودة في الكيان الإسرائيلي ضمن البنية الإقليمية للدفاع الجوي. (القيادة المركزية الأمريكية)
في المقابل، تملك السعودية موقعًا يجمع بين الخليج والبحر الأحمر، فيما تمثل مصر عقدة الربط بين البحر الأحمر وقناة السويس والمتوسط. وهكذا تصبح قوة الشبكة ناتجة عن تكامل الوظائف:
الإنذار → كشف التهديد → نقل المعلومات → تحديد الهدف → الاعتراض → حماية المنشآت → حماية الملاحة → استمرار خطوط الإمداد.
وهذا هو التحول الذي يستحق المتابعة: الانتقال من مجرد وجود قوات متعددة إلى وجود وظائف مترابطة بين العقد.
2- أثر الشبكة على هرمز
مضيق هرمز يمثل الاختبار الأول. فالبيانات الحديثة أظهرت انخفاضًا حادًا في حركة السفن عبر المضيق؛ إذ سجلت بيانات التتبع عبور ثلاث سفن تجارية فقط يوم الأربعاء 17 أيلول/سبتمبر، مقارنة بـ12 في اليوم السابق ومتوسط 17 خلال الأيام العشرة السابقة (Reuters)
وهذا يوضح أن قيمة هرمز لا تتعلق بالسيطرة العسكرية على المضيق فقط، بل بقدرة أي طرف على التأثير في وظيفة الملاحة والطاقة. ومن هنا يمكن أن تسعى الشبكة المقابلة إلى تقليل أثر الضغط من خلال: الإنذار المبكر للصواريخ والمسيّرات - حماية المنشآت النفطية - حماية السفن - توزيع طرق الإمداد - تأمين الموانئ - استخدام قدرات جوية وبحرية متعددة - ربط الخليج بالبحر الأحمر والمتوسط.
لكن هذا لا يعني أن التشبيك يلغي أهمية هرمز؛ بل يعني أن الشبكة تحاول زيادة مرونتها أمام الضغط على إحدى العقد خصوصا بعد تجربة كامل القدرات سابقا.
3- أثر الشبكة على باب المندب
هنا يصبح التطور اليمني أكثر أهمية. فالتقدم لأنصار الله الأخير على الساحل الغربي لليمن واقترابه من باب المندب أعاد وضع هذه العقدة في قلب الحسابات الإقليمية. وتفيد التقارير الحديثة بأن أنصار الله عززوا مواقعهم على ساحل البحر الأحمر وسيطروا على مواقع وجزر ذات قيمة استراتيجية بالقرب من المضيق. 
وهذا يعني أن أي شبكة دفاعية جديدة ستواجه مشكلة مختلفة عن مشكلة هرمز: في هرمز يوجد التهديد الإيراني المباشر جغرافيًا، أما في باب المندب فإن التهديد يرتبط بعقدة يمنية محلية مرتبطة بإيران.
وبالتالي يصبح على الشبكة أن تعمل في مساحتين متباعدتين: الخليج ← هرمز
و اليمن ← باب المندب ← البحر الأحمر.
ومن هنا تتأكد فرضية أن الصراع لم يعد محصورًا في مسرح عمليات واحد.
4- السعودية: ارتفاع القيمة الوظيفية للعقدة
التطورات في اليمن تجعل السعودية أكثر ارتباطًا بالشبكة المقترحة.
فالسعودية تقع بين عقدتين: الخليج/هرمز من الشرق، وباب المندب/البحر الأحمر من الجنوب والغرب.
ولهذا فإن أمنها لا يمكن فصله عن أمن الممرين. واللافت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان شددا في 15 أيلول/سبتمبر على أهمية أمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، بالتزامن مع التطورات اليمنية( Reuters)
وبذلك يمكن النظر إلى السعودية باعتبارها عقدة وصل بين المجالين الخليجي والبحري الأحمر، وليس مجرد طرف في أمن الخليج. وهذا يرفع من أهمية أي ترتيبات دفاعية تشملها.
5- مصر: من عقدة جغرافية إلى عقدة ربط
أما مصر فتختلف عن السعودية في طبيعة وظيفتها. فإذا كانت السعودية تمثل عقدة تقع بين مسرحي هرمز والبحر الأحمر، فإن مصر تمثل عقدة الربط بين البحر الأحمر والمتوسط. وهنا تصبح قناة السويس جزءًا من المعادلة الشبكية. وإذا تزامن اضطراب هرمز مع اضطراب باب المندب، فإن أهمية قناة السويس لا تتراجع؛ بل تصبح جزءًا من المشكلة والحل في آن واحد:
الخليج → هرمز → بحر العرب → باب المندب → البحر الأحمر → قناة السويس → المتوسط.
وبالتالي فإن أي شبكة قادرة على حماية هذه السلسلة لا تحتاج بالضرورة إلى السيطرة على جميع عقدها؛ يكفيها أن تستطيع حماية الروابط والوظائف الأساسية بينها. وهذا تحديدًا ما يجعل مشاركة مصر أو عدم مشاركتها في أي بنية دفاعية إقليمية واسعة ذات أثر يتجاوز حجم مساهمتها العسكرية المباشرة.
6- هل يؤدي ذلك إلى تراجع أهمية إيران؟
هنا ينبغي تجنب استنتاج مبالغ فيه. تشكل شبكة مقابلة لا يعني تلقائيًا تراجع أهمية إيران؛ بل يمكن أن يؤدي إلى إعادة صياغة شكل القوة الإيرانية. إيران تملك عقدة جغرافية مباشرة في هرمز، وشبكة من العلاقات والقدرات تمتد إلى مسارح أخرى. وفي الوقت نفسه، أظهرت التطورات الأخيرة أن الضغط يمكن أن ينتقل من هرمز إلى باب المندب عبر عقدة يمنية مرتبطة بها( Reuters) 
لذلك فإن النتيجة المحتملة ليست بالضرورة إزالة شبكة بشبكة، وإنما انتقال الصراع إلى مستوى:
من يملك القدرة الأكبر على المحافظة على وظائف شبكته عندما تتعرض إحدى عقدها للضغط؟
وهذا سؤال مختلف عن المقارنة التقليدية بين حجم القوات.
7-المفعول الأهم: تغير طبيعة ميزان القوى
من هنا يمكن استخلاص أن تشكل الشبكة الجديدة ــ إذا انتقل من الاجتماعات إلى الروابط العملياتية ــ قد ينتج أربعة تحولات رئيسية:
أولًا: من توازن القدرات إلى توازن الشبكات. لم تعد المسألة من يمتلك طائرات وصواريخ وسفنًا أكثر، بل من يستطيع دمج هذه القدرات ضمن منظومة واحدة.
ثانيًا: من الدفاع عن الحدود إلى الدفاع عن الوظائف. حماية النفط والموانئ والممرات البحرية والمنشآت الحيوية قد تصبح جزءًا من مفهوم الدفاع الإقليمي.
ثالثًا: من العقد المنفردة إلى الروابط. فقدان الاتصال بين عقدتين قد يكون أخطر من فقدان إحدى الوحدات العسكرية نفسها.
رابعًا: ارتفاع قيمة العقد الوسيطة. وهنا تحديدًا تبرز السعودية ومصر؛ فالأولى تربط الخليج بالبحر الأحمر، والثانية تربط البحر الأحمر بالمتوسط.
8- الملاحظة الاستراتيجية الأهم
وفق النموذج الذي يقترحه هذا البحث، لا ينبغي قياس الشبكة الجديدة بمجرد عدد الدول التي تجتمع في برلين أو عدد البيانات الصادرة عنها.
المؤشر الحقيقي سيكون في الروابط التي ستنشأ بعد الاجتماع:
هل ستتبادل هذه الدول بيانات الإنذار المبكر بصورة مستمرة؟
هل ستتصل مراكز الدفاع الجوي والصاروخي ببعضها؟
هل ستنشأ آلية مشتركة لمراقبة هرمز وباب المندب؟
هل ستتوزع الأدوار البحرية والجوية بين العقد؟
هل ستتكرر التدريبات والتمارين المشتركة؟
هل ستتحول اللقاءات السياسية والعسكرية إلى بنية عملياتية دائمة؟
إذا حدث ذلك، نكون أمام انتقال نوعي من التنسيق الأمني إلى الشبكة الدفاعية الإقليمية. أما إذا بقي الأمر في حدود الاجتماعات والتنسيق الظرفي، فإن الحديث عن شبكة مكتملة سيكون سابقًا لأوانه.
ومن هنا ننتقل إلى حادي عشر: السيناريوهات المحتملة، وهي المرحلة التي يمكن فيها اختبار فرضية الدراسة عبر أربعة مسارات: *التنسيق المؤقت، الشبكة الأمنية المحدودة، شبكة الدفاع الإقليمية المتكاملة، ثم استقطاب الشبكات.
عاشرًا: السيناريوهات المحتملة لإعادة تشكيل الأمن الإقليمي
بعد تحليل العقد والروابط والوظائف، يصبح من الممكن الانتقال من وصف التطورات إلى اختبار مساراتها المحتملة. ولا تهدف السيناريوهات الآتية إلى التنبؤ بمسار محدد، وإنما إلى تحديد الشروط التي قد تدفع البيئة الإقليمية نحو كل مسار.
السيناريو الأول: التنسيق العسكري المؤقت
في هذا السيناريو يبقى اجتماع برلين ضمن إطار إدارة الأزمة وليس تأسيس بنية دفاعية دائمة.
تستمر الولايات المتحدة في جمع الأطراف المعنية، وتتبادل الدول المعلومات حول إيران واليمن والملاحة والدفاع الجوي والصاروخي، لكن من دون إنشاء روابط عملياتية دائمة.
وتحتفظ كل دولة بقرارها العسكري المستقل، ولا تنشأ قيادة مشتركة أو منظومة إقليمية متكاملة.
ويكون عامل الدفع الأساسي هنا هو وجود تهديد مشترك مؤقت، بينما تمنع الاختلافات السياسية، ولا سيما تجاه الكيان الإسرائيلي وغزة، الانتقال إلى مستوى أعلى من التشبيك.
وفي هذه الحالة يبقى مفهوم «الشبكة» في مستوى التنسيق الوظيفي المحدود.
السيناريو الثاني: شبكة أمنية محدودة
ينتقل التعاون إلى مستوى أكثر انتظامًا، ولكن في مجالات محددة.
وقد تشمل الشبكة: الإنذار المبكر - تبادل المعلومات الاستخبارية - مراقبة المجال البحري - مكافحة الطائرات المسيّرة - الدفاع الجوي والصاروخي - حماية المنشآت الحيوية - أمن الملاحة في البحر الأحمر والخليج.
ولا يعني ذلك بالضرورة قيام تحالف عسكري أو قيادة عمليات مشتركة. وهنا تظهر قيمة النموذج الشبكي بصورة أوضح؛ إذ يمكن أن تشارك دولة في وظيفة محددة من دون أن تدخل في جميع وظائف الشبكة. فقد تقدم دولة موقعًا جغرافيًا، وأخرى معلومات استخبارية، وثالثة قدرات دفاع جوي، ورابعة قدرات بحرية، بينما تؤدي الولايات المتحدة وظيفة الربط والتنسيق.
وفي هذا السيناريو تصبح مصر والسعودية والكيان الإسرائيلي عقدًا ذات وظائف مختلفة، ولا يشترط أن تكون درجة انخراطها متساوية.
السيناريو الثالث: شبكة دفاع إقليمية متكاملة
يمثل هذا السيناريو التحول النوعي الأكبر في بنية الأمن الإقليمي. ولا يتحقق بمجرد استمرار الاجتماعات، بل عندما تتحول الروابط إلى بنية عملياتية دائمة. وتظهر مؤشرات ذلك في:
أولًا: ربط منظومات الإنذار المبكر.
ثانيًا: تبادل فوري للمعلومات حول الصواريخ والطائرات المسيّرة.
ثالثًا: دمج أو ربط منظومات الدفاع الجوي والصاروخي.
رابعًا: إنشاء آليات مستمرة للمراقبة البحرية.
خامسًا: تقسيم واضح للوظائف بين العقد.
سادسًا: تدريبات مشتركة بصورة دورية.
سابعًا: وجود مركز أو مراكز تنسيق قادرة على تحويل المعلومات إلى إجراءات دفاعية.
في هذه الحالة يصبح الانتقال قد تم فعليًا: من الدول → إلى العقد  ومن التعاون → إلى الروابط  ومن الروابط → إلى الشبكة.
لكن هذا السيناريو يواجه سؤالًا سياسيًا أساسيًا: هل تستطيع الدول المشاركة الفصل بين التعاون العسكري والاختلافات السياسية؟
وهنا يصبح الكيان الإسرائيلي وغزة والقضية الفلسطينية من أكثر العوامل تأثيرًا في شكل الشبكة وحدودها.
السيناريو الرابع: استقطاب الشبكات
في هذا السيناريو لا تتشكل شبكة واحدة فقط، بل يتطور النظام الإقليمي نحو شبكتين متقابلتين أو أكثر.
شبكة أولى تقودها الولايات المتحدة وتضم بدرجات متفاوتة الكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية، وتتركز وظائفها حول الدفاع الجوي والصاروخي وأمن الملاحة وحماية البنية التحتية.
وفي المقابل تستمر شبكة مرتبطة بإيران، تضم عقدًا مختلفة في العراق ولبنان واليمن والساحة الفلسطينية، مع اختلاف طبيعة العلاقة والقدرة والقرار بين كل عقدة وأخرى. وهنا لا يصبح الصراع محصورًا في مواجهة مباشرة بين دولتين أو قوتين، بل ينتقل إلى:
صراع على الروابط والوظائف والممرات والعقد. وقد تصبح هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نقاطًا رئيسية في هذا الصراع الشبكي.
وهنا يجب أن نتنبه التي ترجح أحد السيناريوهات:
1- مصر كعامل ترجيح في السيناريوهات
تظهر أهمية مصر بصورة خاصة عند مقارنة هذه المسارات. فمشاركة مصر في شبكة دفاعية واسعة يمكن أن تضيف إليها وظيفة جغرافية لا تستطيع دول الخليج أو الكيان الإسرائيلي تعويضها بصورة مماثلة، بسبب اتصال مصر بالبحر الأحمر وقناة السويس والمتوسط، فضلًا عن موقعها بالنسبة إلى غزة.
أما إذا اختارت مصر الحفاظ على تعاون أمني محدود دون اندماج كامل، فقد يظهر نموذج مختلف: تكون مصر جزءًا من بعض الوظائف الأمنية، لكنها تحتفظ بدرجة أعلى من الاستقلال في وظائف أخرى.
أما عدم مشاركتها في أي بنية جديدة، فيعني أن الشبكة المقترحة ستضطر إلى إعادة توزيع بعض وظائف الربط البحري والاستراتيجي التي كانت ستؤديها مصر.
وهنا ينبغي عدم اختزال المسألة في سؤال: هل تنضم مصر أم لا؟
بل في سؤال أكثر دقة: ما الوظائف التي يمكن أن تؤديها مصر داخل الشبكة، وما الوظائف التي ستحتفظ بها خارجها؟
2- الكيان الإسرائيلي كعامل تعقيد وليس مجرد عقدة عسكرية
كذلك فإن إدخال الكيان الإسرائيلي في شبكة إقليمية لا يحمل بعدًا عسكريًا فقط. فالكيان الإسرائيلي يمكن أن تضيف قدرات مهمة في الاستخبار والدفاع الجوي والصاروخي والمراقبة، لكن وجودها يخلق في الوقت نفسه كلفة سياسية بالنسبة لبعض الدول العربية.
وبالتالي قد لا يكون المسار الواقعي بالضرورة:
الكيان الإسرائيلي داخل الشبكة أو خارجها. بل يمكن أن تظهر ترتيبات أكثر تعقيدًا، مثل:
تبادل معلومات محدود → تعاون تقني → تنسيق دفاع جوي → تعاون بحري محدود
من دون الانتقال إلى اندماج عسكري شامل.
وهذا يؤكد إحدى خصائص الشبكات: الارتباط لا يعني بالضرورة التطابق السياسي.
 ولكن الكيان الإسرائيلي صحيح أنه عقدة ذات قدرة عالية ولكنه ذات كلفة سياسية مرتفعة
تكشف الدراسة أن الكيان  الإسرائيلي يمكن أن تؤدي وظائف مهمة داخل أي بنية دفاعية إقليمية، خصوصًا في مجالات الاستخبار والإنذار المبكر والدفاع الجوي والصاروخي والتكنولوجيا العسكرية.
لكن إدخالها في شبكة إقليمية لا يمثل مسألة عسكرية فقط.
فالحرب في غزة، والقضية الفلسطينية، والتطورات في لبنان وسوريا، تجعل العلاقة بين الكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية ذات بعد سياسي وأمني متداخل.
3-هرمز وباب المندب كاختبار حقيقي
في جميع السيناريوهات، يبقى الاختبار العملي الأهم هو قدرة أي ترتيبات جديدة على التعامل مع عقدتين مختلفتين:
هرمز: عقدة ترتبط مباشرة بإيران وبأمن الطاقة الخليجية.
باب المندب: عقدة ترتبط باليمن والبحر الأحمر والملاحة الدولية.
إذا استطاعت الشبكة التعامل مع العقدتين ضمن تصور واحد، فإنها تكون قد انتقلت من مفهوم الدفاع عن الإقليم إلى مفهوم الدفاع عن الشبكة الإقليمية ووظائفها.
أما إذا بقي كل مسرح منفصلًا عن الآخر، فإن الحديث عن شبكة إقليمية متكاملة يبقى محدودًا.
الإستنتاج 
إذا تأكد خلال المرحلة المقبلة أن اجتماعات برلين وغيرها ستتبعها روابط عملياتية دائمة، وتبادل معلومات مستمر، وتكامل في الدفاع الجوي والصاروخي والمراقبة البحرية، وتقسيم للوظائف بين الدول المشاركة، فإن ذلك سيكون دليلًا على انتقال الأمن الإقليمي من نظام العلاقات الثنائية والمتعددة إلى نظام الشبكات الجيوستراتيجية.
أما إذا بقيت اللقاءات في إطار التنسيق الظرفي، فإن الحديث عن شبكة دفاع إقليمية متكاملة سيكون سابقًا لأوانه.
ولكن الإستنتاج الأهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تنظيم أوراق منطقة غرب أسيا على أساس نتائج الصراع مع الشبكة الإيرانية لذلك يعيد تنظيم الصراع على اساس الشبكات والذي فشلت فيه امريكا من تحقيق أهدافها.
لذلك تسعى من خلال تأمين توازن قي الشبكات الجيوستراتيجية الإقليمية لتمديد الصراع من خلال دول الإقليم مع الشبكة الجيوستراتيجية الإيرانية دون أن تدفع من رصيدها الدولي.
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